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شكر وعرفان

توجھ بالشكر الجزیل للأستاذ الدكتور غیاطو طاھر على مـان

تفــضل بـھ علیــنا مــن إشــراف، ومــا تقدم بــھ مــن توجیــھات

ونصــائح قیــمة، نســـال الله أن یبـــارك فـي علــمھ وجھـــوده،

منــاقشة عــلى تفضــلھمشــكر الســادة أعضــاء لجــنة النكــما 

.بقبـــــول منــــاقشة ھــذا البـحث المتـــواضع



3

الإھــــداء

إلى كل صاحب حق مظلوم وإلى كل طالب حریة مقھور

.في ربوع ھذا الوطن الحبیب نھدي ھذا العمل المتواضع

عبد القادر دباححمزة بوعلامي
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مقدمة

سواء على المستوى وكیفیة حمایتھا من أكثر المواضیع مناقشة لما كان موضوع الحقوق والحریاتالط

الداخلي أو الدولي، حیث حضي ھذا الموضوع باھتمام دولي من خلال ھیئة الأمم المتحدة التي سعت إلى 

قانوني یكفل تمكین الأفراد من ممارسة حقوقھم وحریاتھم، وھذا ما تضمنتھ مختلف الإعلانات إرساء نظام 

لتجسید الممارسة وأنھا رتبت التزامات على عاتق الدول بتوفیر الضمانات الأساسیة ،والاتفاقیات الدولیة خاصة

وضع آلیات ثانویة تعمل على الفعلیة للحقوق والحریات وعدم الاقتصار فقط على النص علیھا، بل لا بد من

.وضع حد للتجاوزات على المستوى الوطني

وسائل وآلیات تقریبا كافة الدساتیر تتضمن نصوصا تؤكد على الحقوق والحریات، وتقدم للأفراد ونجد الیوم

مستوى مؤسسات على متعددة لحمایتھا، حیث أن الانتھاكات المتكررة لحقوق الإنسان دفعت إلى التفكیر بإنشاء 

بموجب قرار ، وھو ما تم تبنیھ من قبل منظمة الأمم المتحدة لھا حمایة حقوق الإنسان وترقیتھاالدول یعھد

الذي جاء فیھ التأكید على ضرورة تأسیس مؤسسات وطنیة تتولى )مبادئ باریس(1993الجمعیة العامة سنة 

لموحدة التي یتعین مراعاتھا عند إنشاء ھذه من خلال وضع جملة من المعاییر احمایة حقوق الإنسان وتعزیزھا 

.المؤسسات

حیث تم ،قصد ترقیة وحمایة حقوق الإنسانوقد شھدت الجزائر منذ الاستقلال محاولات وتجارب عدیدة 

ر مجموعة من الآلیات في ھذا فاستحدث الجزائ،استحداث ھیئات وطنیة الغایة منھا ترقیة حقوق الإنسان

، أطلق على ھذه الھیئة إسم 2016ھیئة مستقلة بموجب التعدیل الدستوري سنة استحداثالإطار، كان آخرھا 

.باعتباره مؤسسة وطنیة تعنى بحمایة حقوق الإنسان واحترامھاالمجلس الوطني لحقوق الإنسان 

في ترقیة الحقوق والحریات أصبح من المواضیع الأكثر جدلا تكمن أھمیة الموضوع في اعتبار أن موضوع

من الدول والمنظمات الدولیة، فالانتھاكات التي تتعرض لھا الراھن، كما أصبحت تحوز الاھتمام الواسع الوقت

وترقیتھا، التفكیر بإنشاء مؤسسات على مستوى الدول یعھد لھا حمایة حقوق الإنسانحقوق الإنسان دفعت إلى 

خولة لترقیة الحقوق والحریات، الأمر الذي یتطلب ویعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الآلیة الدستوریة الم

تتولى مھمة النظر في جمیع دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنیة مستقلةمنا البحث في

.والنھوض بھاوضمان ممارستھا،والحریات وحمایتھا،بالدفاع عن حقوق الإنسانالقضایا المتعلقة

الوطني أما عن أسباب اختیار الموضوع فھما سببان أحدھما موضوعي یتمثل في دراسة دور المجلس

أما من أجل معرفة مدى فعالیتھ في ھذا المجال، في ترقیة الحقوق والحریاتكآلیة دستوریةلحقوق الإنسان 

برز دور المجلس نأن نالذا أرد، الانتھاكات التي ترتكب في حقوق الإنسانفھو ذاتي یتمثل في السبب الثاني

.مة لترقیة الحقوق والحریاتباعتباره ھیئة مھالوطني لحقوق الإنسان في ھذا المجال
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نطرح الإشكالیة التالیة باعتبار المجلس الوطني لحقوق الإنسان آلیة دستوریة وبناء على ما تقدم ذكره 

الحقوق والحریات؟فما مدى فعالیتھ في ترقیة،لترقیة الحقوق والحریات

محاولتنا الإجابة عن الإشكالیة المطروحة ولإلمام بتفاصیلھا یفترض التعرض لبعض الأسئلة ولا شك أن 

:ومن أھمھاالفرعیة

ما المقصود بالحقوق والحریات؟-

ما مكانة الحقوق والحریات في الدستور الجزائري؟-

؟قوق والحریاتما أھم المؤسسات التي تم إنشاؤھا من أجل ترقیة الح-

ما ھو التنظیم القانوني لمجلس الوطني لحقوق الإنسان؟-

في ترقیة الحقوق والحریات؟لحقوق الإنسان ما مدى فعالیة آلیات المجلس الوطني-

نا، فوظففي دراسة الموضوع على كل من المنھجین الوصفي والتحلیليناوللإجابة على ھذه الإشكالیة اعتمد

لحقوق الإنسان من خلال المنھج الوصفي في إطار التعرض لمفھوم الحقوق والحریات، وكذا المجلس الوطني 

.المنھج التحلیلي في مناقشة النصوص القانونیةناالاختصاصات والھیكلة، كما وظف

متخصصة لة المراجع بسبب قلة الدراسات القفي اعترضتنا فتتمثل أساسا التي ات بوصعأما بالنسبة لل

إلى مقدمة الوقت الممنوح لانجاز ھذا البحث، ولمعالجة الموضوع قسمنا الدراسة للموضوع، وكذا محدودیة

.وفصلین وخاتمة

، تناولنا في حیث تناولنا في الفصل الأول الحقوق والحریات في الدستور الجزائري وقسمناه إلى مبحثین

لب، تناولنا في المطلب الأول مفھوم امطثلاث اه بدوره إلى المبحث الأول مفھوم الحقوق الحریات وقسمن

في المطلب الثالث للفرق بین تناولنا مفھوم الحریات العامة، وتطرقنا الحقوق الإنسان، وفي المطلب الثاني 

، الحقوق والحریاتةنحقوق الإنسان والحریات العامة، وفي المبحث الثاني من ھذا الفصل تعرضنا لمكا

في المطلب الأول الأسس التي یقوم علیھا التزام الدولة بتنظیم الحقوق ناه إلى مطلبین، تناولنا وبدوره قسم

.والحریات، وتناولنا في المطلب الثاني الضمانات الدستوریة لحمایة الحقوق والحریات

ناهقسمفقد،مؤسسات ترقیة حقوق الإنسان وتطورھا في الجزائرعنوانتحتجاءوالذيالثانيالفصلأما

الآلیات المكلفة لترقیة حقوق الإنسان قبل استحداث المجلس الوطني الأولالمبحثفيناتناولمبحثین،إلى

المرصد الوطني لحقوق إلىھمنالأولالمطلبفيناتعرضمطلبین،إلىناه قسموبدوره،لحقوق الإنسان

الثانيالمبحثوفي،لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھاالاستشاریةاللجنة الوطنیةناتناولثانمطلبوفي،الإنسان

المطلبفيتناولتمطلبین،إلىناهقسمفقد،الإنسانالمجلس الوطني لحقوق بعنوانجاءوالذيالفصلھذامن

صلاحیات المجلس الوطني ناتعرضالثانيالمطلبوفي،الإنسانالتنظیم القانوني للمجلس الوطني لحقوق الأول

.الإنسانلحقوق 
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والحقوق في الدستور الجزائريالحریات :الفصل الأول

تعتبر الحقوق الأساسیة والحریات إحدى المحاور الھامة التي یرتكز علیھا الدستور الجزائري، حیث أن 

المشرع الجزائري لم یغفل عن أي حق من الحقوق أو الحریات المعترف بھا عالمیا، بل أنھ واكب دساتیر دول 

.وتكریسا لھاالراشدةالعالم عملا بمبادئ الحكامة 

الحریات والحقوق الیوم یعد التزاما دولیا یقع على عاتق الدولة أمام المجتمع الدولي، وسنقسم إن تكریس 

فصلنا ھذا إلى مبحثین نتعرض في المبحث الأول إلى مفھوم الحقوق والحریات من خلال تقدیم تعریفي لكلا 

ناول في المبحث الثاني المصطلحین، وكذا توضیح الفرق بین كل من حقوق الإنسان والحریات العامة، ثم نت

مكانة الحقوق والحریات في الدستور من خلال تبیین الأسس التي یقوم علیھا إلتزام الدولة بتنظیم الحقوق 

.  والحریات وكذا الضمانات الدستوریة لحمایة الحقوق والحریات
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والحریات في الدستور الجزائريمفھوم الحقوق : المبحث الأول

میزة یمنحھا القانون الطبیعي ولا یحمیھا إلا الحق میزة یمنحھا القانون الوضعي ویحمیھا، بینما الحریة

العقل، فالحقوق إذا ھي حریات ولكن مقیدة بالقانون بینما الحریات مطلقة لا تقیید لھا إلا مبادئ القانون الطبیعي 

طبقا لھذا أضحت الحریات حقوقا إذا ما دخل القانون كوسیط في تنظیمھا، بینما تبقى وإرادة من یمارسھا، و

في ھذا المبحث مفھوم كل من الحقوق والحریات من خلال وسنتناول، )1(حریات إذا ما بقیت دون تدخل القانون

ثلاث مطالب أساسیة، نتعرض في المطلب الأول لمفھوم حقوق الإنسان، ثم نتناول مفھوم الحریات العامة 

:حسب ما یلي

مفھوم حقوق الإنسان:المطلب الأول

ع بھا الإنسان بوصفھ إنسانا، وھذا ق الإنسان بأنھا مجموعة الحقوق التي یتمتعادة ما یعرف الباحثون حقو

یولد جمیع الناس أحرارا "التعریف یجد سنده في المادة الأول من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لقولھا 

متساوین في الكرامة والحقوق، وھم قد وھبوا العقل والوجدان وعلیھم أن یعاملوا بعضھم البعض بروح 

ن تعریف حقوق الإنسان وخصائصھا وكذا أنواعھا في ثلاث فروع ، ونتناول في ھذا المطلب كل م"الإخاء

:كالآتي

تعریف حقوق الإنسان:الأولالفرع

في التعریف اللغوي یعني ذلك الشيء الثابت أو النصیب الواجب سواء للفرد أو الجماعة، " حق"مصطلح 

بت، وفي المعاجم القانونیة المتخصصة كما یعرف عند بعض اللغویین بأنھ الملك والمال أو الأمر الموجود الثا

یعرف الحق على وجھ العموم بأنھ ما قام على العدالة والإنصاف وسائر أحكام القانون  ومبادئ  الأخلاق في 

.)2(الشریعة الإسلامیة، فإن لفظ الحق یشیر في أحد معانیھ إلى الله تعالى حیث أنھ إسم من أسمائھ تعالى

أما بالنسبة للتعریف الفقھي فالحق ھو النصیب الواجب للفرد أو الجماعة، فإن أھم ما یمیز الإنسان ھو أنھ 

. )3(كائن اجتماعي لا یستطیع أن یعیش بمعزل عن مجتمعھ، وذلك لعجزه عن توفیر احتیاجاتھ الأساسیة

علان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن ما بالنسبة للقانون الدولي فقد ورد مفھوم حقوق الإنسان في الإأ

م، حیث كان ھذا الإعلان ھو المصدر الأساسي لفكرة حریة الإنسان 1948الجمعیة العامة للأمم المتحدة سنة 

وحقوقھ في العصر الحدیث، وقد عرفت بأنھا الضمانات القانونیة العالمیة التي تحمي الأفراد من أیة أفعال تعیق

.35، ص1980أحمد، فكرة القانون الطبیعي عند المسلمین، دراسة مقارنة، دار الرشید، بغداد محمد شرف .د-)1(
أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان، دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، الطبعة الأولى، مكتبة الشروق الدولیة، جامعة القاھرة، -)2(

.   30، ص2003مصر 
.32ص،2014الأردن -، دار وائل للنشر، عمان1سان وحریاتھ، دراسة مقارنة، الطبعةأیمن محمد البطوش، حقوق الإن.د-)3(
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تمتعھم بحریاتھم الأساسیة وكرامتھم، ومن ضمن الحقوق المنصوص علیھا حق الحیاة الخاصة، الحق في 

المحاكمة العادلة، الحق في المساواة، الحق في التعلم، حق الملكیة، حق المشاركة في الحكم ووضع القرارات، 

.)1(حریة الفكر والاعتقاد وغیرھا

.من خلال كل ما سبق تبین لنا أن الحقوق ترتبط بالإنسان وجودا وعدما فھو محور الحقوق جمیعا

خصائص حقوق الإنسان:الثانيالفرع

: بمجموعة من الخصائص نذكر منھاتتمیز حقوق الإنسان 

أنھا حقوق لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث، كما أنھا واحدة لكل البشر بغض النظر عن اللون أو الجنس أو -

الدین، فھي حقوق عالمیة لا یمكن انتزاعھا، فلیس من حق أي شخص أن یحرم شخصا آخر من حقوقھ، فھذه 

.)2(یر قابلة للتحریف وغیر قابلة للتجزئةالحقوق ثابتة وغ

حقوق الإنسان ترد مدونة في النظم التشریعیة الداخلیة كالدساتیر والقوانین الوطنیة وفي المواثیق الدولیة، -

.فھي حقوق وطنیة وعالمیة

وتسمو حتى قبل أن یكون عضوا في مجتمع معین، فھي تسبق الدولة طبیعیة یملكھا الإنسانحقوق الإنسان-

.)3(علیھا

.حقوق الإنسان ثابتة لكل إنسان بمجرد الولادة فھي ثابتة للإنسان باعتباره إنسانا-

حقوق الإنسان لا تقبل التصرف فیھا، فلا یمكن انتزاعھا أو التصرف فیھا أو نزع ملكیتھا حتى لا یمكن -

.للإنسان أن یتنازل عنھا طوعا

.ھي لا تتجزأحقوق الإنسان غیر قابلة للتجزئة و-

حقوق الإنسان لھا طابع الكونیة والعالمیة فلجمیع الأشخاص الحق في التمتع بھا دون تمییز، كما أنھا -

باعتبارھا عالمیة لھا ضمانات قانونیة عالمیة یمكن من خلالھا حمایة الأفراد والمجموعات من الحكومات التي 

. تمس بھا

أنواع حقوق الإنسان:الثالثالفرع

:یمكن تصنیف حقوق الإنسان إلى ثلاث أصناف رئیسیة

: أنظر الرابط التالي. 2012العراق- جامعة بابلحقوق الإنسان، محاضرات ، خالد صالح عباس الجبال-)1(
www.un.org.universal.declation

. 208، ص2007الجزائرد د ن،الطبعة الأولى،،معجم في القانون الدولي المعاصر، عمر سعد الله-)2(
، مجلة الكوفة للعلوم القانونیة 2005وحریاتھ الأساسیة في دستور جمھوریة العراق ، حقوق الإنسان مھا بھجت یونس-)3(

. 122، ص2009.71العراق، العدد -كلیة القانون، جامعة الكوفة، النجف الأشرف، والسیاسیة
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المدنیة والسیاسیةالحقوق : أولا

ھي حقوق أساسیة تضمنتھا النصوص التشریعیة بالاھتمام والتكریس في حق التمتع بالأمن والأمان واحترام 

الإنسان ككائن قائم بذاتھ، واحترام الذات الشخصیة من عدم انتھاك حرمة المنزل أو المراسلة، وتسمى ھذه 

.لمدنیةالحقوق بحقوق الجیل الأول وھي مرتبطة بالحریات وھذه الحقوق ھي ا

أما بالنسبة للحقوق السیاسیة فھي أیضا تعتبر نوع من أنواع الحقوق، وقد اختلف فقھاء السیاسة في تعریفھا 

الحكومة الدستوریة  أي الحكومة التي یكون للشعب فیھا صوت مسموع أو ھو "حیث یرى البعض بأنھ 

، "الشعب ھو الذي یقرر تشكیل الحكومة بنفسھالحكومة  الحرة أي البلد الذي تحكمھ حكومة نیابیة دیمقراطیة ف

شعور المواطن بالطمأنینة والأمن في المجتمع وھذا الشعور یعني انعدام كل " في حین یرى البعض الآخر بأنھ 

حق الحیاة، حق حریة الأمن، وحق عدم التعرض للتعذیب، حق : وتشمل الحقوق التالیة" حكم تعسفي أو مستبد

ق المشاركة السیاسیة، حق الرأي والتعبیر والتفكیر والضمیر والدین، حریة الاشتراك التحرر من العبودیة، ح

.)1(في الجمعیات

الاقتصادیة والاجتماعیةالحقوق : ثانیا

وتسمى أیضا الجیل الثاني من الحقوق، وھي مرتبطة بالأمن وتشمل العمل والتعلیم والمستوى اللائق للمعیشة 

یة الصحیة، فھذا النوع من الحقوق یشمل حقوق الإنسان المتعلقة بالظروف من المأكل والمأوى والرعا

الاجتماعیة  والاقتصادیة الأساسیة والضروریة لعیش حیاة كریمة، وتكون ھذه الحقوق محمیة بموجب مختلف 

صادیة المعاھدات الدولیة والإقلیمیة وفي مختلف الدساتیر الوطنیة، وبعد العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقت

والاجتماعیة والثقافیة أشمل معاھدة توفر حمایة لحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وتتعلق أساسا تلك 

الحقوق بحقوق العمل والعمال، والحق في الحصول على الضمان الاجتماعي والغذاء والماء والبیئة الصحیة 

.والصحة والتعلیم والسكن والثقافة

قوق الشعوبح–الجماعیة الحقوق : ثالثا

التيھذه الحقوق تسمى الجیل الثالث وھي ذات بعد إنساني جماعي، لذلك تعتبر حقوقا للشعوب وھي الحقوق

كثرت المطالبات حولھا مع استقلال الدول الإفریقیة، لذلك ركزت علیھا المواثیق الإفریقیة كالحق في التنمیة، 

الحق في السلم والحق في بیئة نظیفة والحق في السیطرة على الثروات الطبیعیة وحق تقریر المصیر السیاسي 

. الاقتصادي والاجتماعي

مذكرة دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حمایة الحقوق والحریات العامة في الجزائر،، قرایت وسامشقاوي فؤاد وبن-)1(
1945ماي 8جامعة ،تخرج لنیل شھادة الماستر في القانون العام تخصص منازعات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.10، ص2017/2018الجزائر- قالمة
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المستقبلیةالحقوق : رابعا

ھذه الحقوق تسمى الجیل الرابع، قد ازدھرت في ظل دول الاتحاد الأوروبي أو الدول المتقدمة بصفة عامة، 

وھي توصف بكوھا حقوق الرفاھیة لأنھا تتعلق بجودة الحقوق مثل الحق في جودة الحیاة وجودة الصحة 

لحصر باعتبارھا غیر مخالفة والتعلیم وجودة السكن، الحق في السیاحة، ھذه الحقوق نذكرھا على سبیل ا

. للمعاییر الأخلاقیة والدینیة

مفھوم الحریات العامة:الثانيالمطلب 

مفھوم الحریات العامة تصعب الإحاطة بھ من الناحیة القانونیة، فالنصوص القانونیة في عمومھا تكتفي 

لفقھ القانوني اختلف حول ھذا بإیراد ھذا الاصطلاح ضمن مضامینھا دون أن تعطیھ تعریفا محددا، كما أن ا

.)1(المفھوم ولم یتفق على تعریف یلقى الإجماع

وبالرغم من أن مفھوم الحریات العامة یبقى محل جدل في الفقھ القانوني فإن الإحاطة بھ تكون من 

تعرض الضروري العودة إلى المفاھیم التي یتشكل منھا لذلك سنتناول  في ھذا المطلب ثلاث فروع أساسیة ، ن

في الفرع الأول لتقدیم تعریف للحریات العامة، وفي الفرع الثاني نتناول خصائص الحریات العامة، ونتناول 

.في الفرع الثالث أنواع الحریات العامة

تعریف الحریات العامة:الأولالفرع

ترك مسألة ذلك صریح دستوري أو تشریعي یعرف لا الحریة ولا الحریات العامة وإنمالم یرد أي نص قانوني 

إلى الفقھ القانوني بالرغم من اختلاف نظمھ ومصادرھا الفكریة، فھناك اختلافات حول المفھوم وحول التسمیة 

المستعملة لتحدید الحریات العامة، ھناك من یسمیھا الحریات الأساسیة وھناك من یسمیھا الحریات والحقوق من 

.)2(یسمیھا الحریات وحقوق الإنسان

بة لتعریف الحریة من المنظور القانوني لـم یرد نص قانوني صریح في القانون الجزائري یعرف فبالنس

لكن نجد أن المشرع الدستوري الجزائري بالرغم من أنھ قد أدرج الحریات العامة في متن الدستور إلا الحریة،

.لمصطلح الحریة في دیباجتھ جمیع الدساتیر التي عرفتھا الجمھوریةأنھ أشار

الجزائر - كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي،محاضرات مقیاس الحریات العامةملخص، جرافي بلال.د-)1(
:أنظر على الرابط التالي. 1، ص2020

http://www.univ-oeb.dz/fdsp/wp-content/uploads/2020/03/ملخص-محاضرات-الملكیة-الفكریة.-أ.-جرافي .pdf
مطبوعة جامعیة، معھد الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، المركز ،العامةمحاضرات في الحریات ، رابح سانة.د-)2(

.8، ص2015/2016الجزائر -الجامعي نور البشیر البیض 
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ولقد خلص أستاذ القانون رافع ابن عاشور بعد أن حاول تحلیل الإشكالیة القانونیة التي تطرھا الحریة في 

فالحریة إذا من مفھوم قانوني ھي ســـلطة المواطن في التصرف في" إطار طبیعة الحیاة الاجتماعیة إلى القول 

لتصرف في النفس من ھذا المنطلق أساسي، إذ أنھ یفرض على الإنسان قبل كل شيء نفسھ وتقریر مصیره، وا

.)1(التفرقة بین ما ھو أساسي وبین ما ھو لیس جدیر بذلك

وبما أن الحریة المطلقة في إطار الحیاة الاجتماعیة فرضیة مستحیلة تؤدي إلى الفوضى وانعدام النظام العام، 

ھا تتدخل الدولة كنظام اجتماعي باسم المجتمع ولحمایتھ بھدف الحد من وحتى القضاء على الحریات نفس

.الحریة

أما بالنسبة لتعریف الحریات وموقف المشرع الجزائري، توصف بأنھا عامة عندما تترتب علیھا واجبات 

تكون واجبات یتعین على الدولة القیام بھا، وواجبات الدولة حیال الحریات العامة قد تكون واجبات سلبیة وقد 

إیجابیة، فمن الواجبات السلبیة للدولة لصالح الأفراد عدم المساس بسلامتھم الجسدیة والعقلیة، وفي الواجبات 

حریات "الإیجابیة عمل الدولة على خلق فرص عمل وكذا توفیر أماكن للاستمتاع بأوقات الفراغ، وجاء التعبیر 

مجموعة من الحریات معترف بھا للأفراد ومحمیة من طرف بالجمع ولیس بالمفرد لكون ھذه الأخیرة " عامة

.)2(القانون ومضمونة من طرف الدولة

وفي غیاب تعریف صریح من طرف النصوص القانونیة یمكن أن نعرف الحریات العامة على أنھا تعبیر من 

سلطة تقریر المصیر المعترف بھا بواسطة معاییر على الأقل تشریعیة وتستفید ھذه الحریات من حمایة مشددة 

.)3(حتى في مواجھة السلطات العامة

ةخصائص الحریات العام:الثانيالفرع

:تتمیز الحریات العامة بمجموعة من الخصائص أھمھا

أنھا حقوق طبیعیة للإنسان لا یجوز التنازل عنھا ویتساوى فیھا الناس جمیعا ولا یمكن التفرد بھا، لذلك تمتاز -

.)4(الحریة بأنھ لا یمكن ممارستھا بصورة مطلقة

إلا بالقانون فھي تتمتع بحمایة قانونیة تكفلھا لھا أن القیود التي تفرض على الحریة لا یجوز أن یتم فرضھا -

.)5(الدولة وتضمنھا

. 8المرجع السابق، ص، رابح سانة.د-)1(
. 8نفس المرجع ، ص، رابح سانة.د-)2(
. 9نفس المرجع ، ص، رابح سانة.د-)3(
، دار وائل للنشر، الطبعة الأولىحقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة في القانون والشریعة الإسلامیة،، الراويجابر إبراھیم -)4(

.186، ص1999الأردن 
. 25، ص2001حسین عثمان محمد عثمان، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة -)5(



في الدستور الجزائريحقوق الحریات والالفصل الأول                                                                               

10

أنھا حریات یتمتع بھا جمیع أفراد المجتمع دون تفرقة بسبب الجنس أو السن أو الكفاءة أو المراكز الاجتماعیة -

.أو إي اعتبار آخر

حریات یتمتع بھا المواطنون والأجانب على حد سواء باستثناء بعض الحریات كالحریات السیاسیة التي -

.تقتصر على المواطنین فقط

لا یجب أن تقید الحریات العامة إلا في أضیق الحدود وبقیود عامة تتفق مع طبیعتھا وبنص القانون، ومن -

.)1(أبرز ھذه القیود في القانون الحدیث قید النظام العام

عام، مثلا حریة نسبیة الحریة، حیث تظھر ھذه النسبیة في تدخل الدولة وتقیدھا حفاظا على النظام ال-

.)2(التظاھرات ممنوعة في مناطق معینة

الحریة مصطلح ومفھوم قدیم ودائم وصالح لكل زمان ومكان،حیث وجدت الحریة منذ وجود الإنسان على -

.الأرض، ویمتد ھذا المفھوم من ولادة الإنسان إلى وفاتھ، وھذا في كل زمان ومكان

القانون وعلى رأسھ الدستور الذي یوازن بین حمایة الحقوق والحریات الحریة منظمة حیث تنظم في إطار -

.   )3(الفردیة، وبین حمایة المصلحة العامة بالإضافة إلى القوانین الوطنیة سواء في طابعھا التشریعي أو التنظیمي

أنواع الحریات العامة: الفرع الثالث

:قھ إلى عدة تصنیفات وھيیمكن ذكر عدة أنواع للحریات العامة مصنفة حسب الف

التصنیف الثنائي: أولا

والذي صنف الحریات العامة بالنظر .)4(ESMEIN)(إیسمانالذین تبنوا ھذا التصنیف الفقیھ من بین الفقھاء 

:إلى مضمونھا حیث قسمھا إلى ما یلي

المعتقد وحریة الرأيالحریات ذات المضمون المعنوي وھي كل الحریات المرتبطة بالنشاط الفكري، كحریة-

. )5(إلخ...والتعبیر، حریة الصحافة، حریة التعلیم 

كما قسم جاني من الفقھ أیضا الحریات على حریات تقلیدیة وتشمل الحریات الفكریة وحریة التجمع المنظمة -

ستثمار،  أما في إطار القانون، والحریات الاقتصادیة ذات الطابع الفردي، كحریة التملك والتجارة، وحریة الا

.الحریات الاجتماعیة فتتمثل في حریة العمل وحریة تكوین النقابات العمالیة

.4السابق، صالمرجع ، جرافي بلال.د-)1(
.61، ص2013مصر -الحقوق والحریات العامة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة ، محمد ماھر أبو العینین-)2(
محاضرات في مقیاس الحریات العامة، مقدمة لطلبة السنة الثالثة حقوق قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة    ، بوكورو منال.د-)3(

.8، ص012019/2020سنطینة الإخوة منتوري ق
)4(-)Adhemar Esmein(أنظر على الرابطأدھمار إسمین ، :https://fr.wikipedia.org/wiki/Adhémar_Esmein
.12نفس المرجع، ص، بوكورو منال.د-)5(
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التصنیف الثلاثي:ثانیا
الذي قسم ھذه مورس ھوریومن بین الفقھاء الذین تبنوا ھذا التقسیم للحریات العامة نجد على رأسھم الفقیھ 

:الحریات إلى ما یلي

.الحریات الشخصیة، كحریة التعاقد وحریة العمل وحریة التنقل-

.الحریات المعنویة، كحریة العقیدة وحریة الرأي وحربة الصحافة-

نقابات الحریات المنشئة للمؤسسات الاجتماعیة، وتتضمن الحریات الاقتصادیة والاجتماعیة، كحریة إنشاء ال-

...وتكوین الجمعیات

قسم الحریات العامة إلى ثلاث أنواع مصطفى أبو زید فھميأما بالرجوع للفقھ العربي فنلاحظ أن الفقیھ 

:والمتمثلة في الآتي

...حریات شخصیة، كحریة التنقل وحریة المراسلات-

.الحریات الفكریة، كحریة الرأي والمعتقد والتعلم-

.)1(ادیة، كحریة التملك والتجارة والصناعةالحریات الاقتص-

التصنیف الرباعي:الثثا

:قسم جورج بیرو الحریات العامة إلى أربعة تصنیفات على النحو الآتي

.الحریات الشخصیة البدنیة، كحریة التنقل وحریة الحیاة الخاصة-

.الحریات الجماعیة، كحریة المظاھرات وتكوین الجمعیات-

.الفكریة، كحریة التعبیر والعقیدة والتعلیم والصحافةالحریات -

.)2(التجارةكحریة العمل والتملك وحریة الصناعة والحریات الاقتصادیة والاجتماعیة،-

وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الجزائري قد نص على ھذه الحریات دون أن یتبنى أي تقسیم ولم یفضل أي 

فات تبقى مجرد اجتھادات فقھیة، حیث اقتصر الدستور الجزائري في محاوره تصنیف على آخر، فھذه التصنی

على تحدید ھذه الحریات كالحریات الشخصیة، كحریة السكن وحریة التنقل واحترام السلامة النفسیة والمعنویة،   

حدد أیضا كما حدد الحریات السیاسیة، كحریة الرأي والاجتماع والصحافة والانتخاب وتكوین الأحزاب، كما 

.مجموعة من الحریات الاقتصادیة والاجتماعیة، كحریة التعاقد وحریة التجارة والاستثمار

.64، ص2011حریتي حریتك، عالم الكتاب، مصر ،سناء محمد سلیمان-)1(
الجزائر- الإداري وأثره على الحریات العامة، مذكرة لنیل شھادة ماستر، كلیة الحقوق جامعة ورقلةنوال بن الشیخ، الضبط -)2(

.19، ص2013
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الفرق بین حقوق الإنسان والحریات العامة:الثالثالمطلب 

، لذا یرى البعض أن حقوق )1(وصفت حقوق الإنسان في البدایة بالحریات الأساسیة أو الحریات العامةلقد

مع بعض بعلاقات داخلیة، الإنسان وحریاتھ العامة كل واحد لا یتجزأ إلا لغرض الدراسة، ویرتبط بعضھا 

.   )2(فضلا عن كونھا جمیعا لصیقة بالإنسان

الأساس أصبح ینظر إلى حقوق الإنسان وحریاتھ العامة على أنھا تعبیران متلازمان بغض النظر وعلى ھذا 

علیھا عما إذا كانت الدولة تعترف بجمیع الحقوق والحریات العامة وتدرجھا في تشریعاتھا الوضعیة وتصبغ 

حمایتھا القانونیة، غیر أن الفقھ رغم إقراره بالتقارب بین حقوق الإنسان وحریاتھ العامة إلا أنھ في الوقت ذاتھ 

:یفرق بینھما وھو في ھذه التفرقة مقسم إلى قسمین كما یلي

مع ربطھما معاالتمییز بین حقوق الإنسان والحریات العامة:الأولالفرع

ء إلى التمییز ین حقوق الإنسان والحریات العامة وذلك من خلال ربط احدھما بالآخر اتجھ قسم من الفقھا

:وانقسم الفقھاء في ھذا المجال إلى مجموعتین

.الحریات العامة أصل جمیع الحقوق:المجموعة الأولى

ضوع یذھب أنصار ھذه المجموعة إلى القول بأن إصلاح الحریات العامة ھو الأكثر دقة من حیث المو

.)3(والشكل من المصطلحات الأخرى كالحقوق الأساسیة أو حقوق الإنسان

أن الحریة ھي أصل جمیع الحقوق وأنھا السبب في نشوء الأنظمة المتعلقة بھا وأنھا اسبق من الحقوق وذلك

من حیث النشأة وھو ما یجعل الحریة بالضرورة مضمونا أوسع وأشمل، ویجعل من حق الفرد مجرد حریة 

.)4(اعترف بھا القانون، أو مجرد مظھر من مظاھر تلك الحریة

.لحریات العامة مظھر من مظاھر حقوق الإنسانا:المجموعة الأولى

یذھب أنصار ھذه المجموعة إلى أن الحریة مظھر من مظاھر ممارسة الحق وأن الحریات العــــامة معظمھا

یدخل في نطاق الجیل الأول من حقوق الإنسان، أي الحقوق التقلیدیة التي أقرت لصالح الكائن الإنســـــاني، ولا

محمد خلیل الموسي، القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الوقایة، الجزء الأول، الطبعة -محمد یوسف علوان-)1(
.10، ص2008، الأردن الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزیع عمان

، عمانوالنشر والتوزیعللطباعةدار وائلأماني جرار، الاتجاھات الفكریة لحقوق الإنسان وحریاتھ العامة، الطبعة الأولى، -)2(
.43، ص2009الأردن 

.84، ص2009الأردن، عمانلنشر والتوزیعالحامة لدار ، 1حیدر أدھم عبد الھادي، دراسات في قانون حقوق الإنسان، ط-)3(
لنشر حامد لدار جعفر عبد السادة بھیر الدراجي، التوازن بین السلطة والحریة في الأنظمة الدستوریة، دراسة مقارنة، -)4(

.42، ص2009الأردن ، عمانوالتوزیع
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دد من ـامة لا تنصرف إلا لعـریات العـالث، فالحـدثة من الجیل الثاني والثـان المستحـوق الإنسـتضم حق

ي لا المحمیة والمعرفة بدقة، وھي الحقوق التي تقتصر على الحریات العامة المتمثلة في الحقوق التوقـالحق

.الحقوق المدنیة والسیاسیة) التدخل عند ممارستھا(تتطلب من الدولة سوى الامتناع عن التدخل 

دون ربطھما معاالتمییز بین حقوق الإنسان والحریات العامة:الأولالفرع

إتجھ ھذا القسم من الفقھاء إلى التمییز بین حقوق الإنسان وحریاتھ العامة دون النظر إلى أصلھا، وذلك من 

:خلال الاستناد إلى جملة من المبررات التي نورد أھمھا فیما یلي

یقة إن حقوق الإنسان ھي الحقوق التي یملكھا الفرد لمجرد كونھ كائنا بشریا یعیش في مجتمع ما، وھي لص-

بطبیعة الإنسان، وتقع فـوق أطـر القانـون الوضـعي، بعكس الحـریات العـامة المقیدة باعتـراف القـانون 

.)1(وضمانھ لھا

الحریة ھي القدرة على التقریر الذاتي للإنسان الذي یختار بمقتضاھا سلوكھ الشخصي دون إكراه وھي بھذا -

في مواجھة المنتفع بالحریة ذاتھن وترتب التزامات سلبیة في مواجھة   المعنى تنصرف إلى سلطة التقریر الذاتي

الغیر، أما الحقوق التي اعترف بھا القانون للشخص فتنطوي على سلطة فرض سلوك إیجابي على الغیر ولیس 

.)2(مجرد الامتناع عن القیام بعمل

یات العامة، ودراسة الحریات وعلیھ فإن دراسة حقوق الإنسان تشمل من بین مواضیعھا موضوع الحر

العامة تتم في إطار دراسة حقوق الإنسـان مؤیدین في ذلك المجمـوعة الثانیة من أنصار الرأي الأول في التمییز

.)3(بین حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة

حقوقا في حد ما یمكن استخلاصھ من الفرق بین حقوق الإنسان والحریات العامة ھو أن ھذه الأخیرة تعد 

ذاتھا، فالحریات العامة ھي حقوق للإنسان، بینما لا یمكن اعتبار حقوق الإنسان كافة ھي حریات عامة، لأن 

حقوق الإنسان تتجاوز النطاق الضیق للحریات العامة ویتعدى إلى أبعد من ذلك لتشمل كل ما تفرضھ الطبیعة 

.الإنسانیة

الحریاتومكانة الحقوق والدستور : الثانيالمبحث 

نحــاول من خلال ھذا المبحث إبراز الضمــانات الدستــوریة والأسس التي یقــوم علیھا إلتــزام الدولة بتنظیم

.12، صأماني جرار، المرجع السابق-)1(
.10، صمحمد خلیل الموسي، المرجع السابق-محمد یوسف علوان-)2(
.23شقاوي فؤاد وبن قرایت وسام، المرجع السابق، ص-)3(
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الحقوق والحریات، فتكریس الحقوق والحریات یعد التزاما دولیا یقع على عاتق الدولة أمام المجتمع الدولي، 

قسمنا ھذا المبحث على مطلبین، سنعرض في المطلب الأول الأسس التي یقوم علیھا إلتزام الدولة بتنظیم ولھذا 

الحقوق والحریات، ثم نتناول في المطلب الثاني الضمانات الدستوریة التي تعمل على حمایة حقوق وحریات 

.الإنسان

الأسس التي یقوم علیھا إلتزام الدولة بتنظیم الحقوق والحریات :الأولالمطلب 

إن الدولة تقع علیھا مسؤولیة حمایة حریات وحقوق الفرد والامتناع عن المساس بھا، وذلك من خلال تنظیم 

ممارستھا، بحیث أصبحت تلك المسؤولیة ھي المنھج الذي تبنتھ الدساتیر الحدیثة في كفالة حقوق وحریات 

.)1(نسانالإ

ونتناول في ھذا المطلب الأسس التي یقوم علیھا إلتزام الدولة لحمایة حقوق وحریات الأفراد من خلال 

.فرعین اثنین، نتناول في الفرع الأول الأسس الفلسفیة ونتناول في الفرع الثاني الأسس الوضعیة

ظیم الحقوقالأسس الفلسفیة التي یقوم علیھا إلتزام الدولة بتن: الفرع الأول

إلتزام الدولة احترام الحقوق والحریات، إلا أن الأساس الذي یقوم علیھ على وجوب اتفق الفقھاء والفلاسفة 

.)2(ھذا الالتزام كان محلا للخلاف بینھم، حیث انقسمت اجتھاداتھم في ھذا الصدد بین نظریات

نظریة الحقوق الفردیة: أولا

یرى أصحاب ھذه النظریة أن حقوق الفرد أصلیة وسابقة على الدولة، وأن الفرد انضوى تحت لواء الجماعة 

لحمایة ھذه الحقوق والتمتع بھا في أمن وطمأنینة، ولقد ظھرت فلسفة المذھب الفردي كرد فعل لطغیان الحكام 

.)3(الطبقة وحمایة حقوقھم وكفالة تمتعھم بھاوالسلطة المطلقة للطبقة الحاكمة، ویھدف تحریر الفرد من ظلم تلك

ھذه النظریة ھي التي قام علیھا إعــلان حقــوق الإنســـان، إلا أنھا تعرضت لانتقادات كثیرة باعتبار الأساس

الذي تقوم علیھ ھذه النظریة منھار حسب بعض الفقھاء، فغیر صحیح حسبھم أن الإنسان لھ حقوق لصیقة بھ 

.ود الجماعة، لأن الحق لا یتطور وجوده في غیر وجود الجماعةسابقة على وج

تصادیةقالاقسم العلوم / أ،والإنسانیةتماعیةجالالدراسات لمیة یكادھاجر العربي، الدستور ومكانة الحقوق والحریات، الأ-)1(
https://www.univ-:التاليانظر الرابط . 219ص،2016جوان - 16العدد ،الشلف- جامعة حسیبة بن بوعلي ، والقانونیة

chlef.dz/RATSH/la_revue_N_16/Article_Revue_Academique_N_16_2016/Science_eco_admin/Arti
cle_19.pdf

. 192صھاجر العربي، نفس المرجع،-)2(
، 1988، منشأة المعارف، الإسكندریة العامة لالتزام المشرع الدستوري بحقوق الإنسانالأسسوجدي ثابت غبریال، .د-)3(

.13ص
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كما أن ھذه النظریة تحول دون التطور الاجتماعي، فالدولة في مفھوم ھذه النظریة لا تستطیع أن تضع قیودا 

على الأفراد إلا بالقـدر الضـروري لحمایة نشـاط الجمیع، فھي لا تستطـیع إذا إلا وضـع قیود سلبیة من دون أن

رد إلاـات للفـوق وحریـول بنشوء أي حقـلا یمكن القیكون لھا سلطة فرض التزامات إیجابیة على الأفراد، لأنھ

والعمید دوجيوكان على رأس المھاجمین للمذھب الفردي العمید ،إذا حدث احتكار وتصادم بین الأفراد

.)1(دومالبیر

نظریة العقد الاجتماعي: ثانیا

) Grotius ou Hugo(ھوغو غروتیوسو)Thomas Hobbes(زبھوتوماسمن أصحاب ھذه النظریة 

، یرى ھؤلاء الفلاسفة أن اعتبار قانون الطبیعة ھو القانون الوحید الذي یحكم )John Locke()2(جون لوكو 

علاقة الناس في حالة الطبیعة، ففي ھذه الحالة كان الإنسان یفعل ما یرید ولا یخضع لأیة قوانین وضعیة، بل 

ھذا النوع من الحیاة عن ھجرإلى وحدود، ومع الوقت یضطر الإنسانفقط لما تفرضھ علیھ الطبیعة من قواعد 

طریق التعاقد وإقامة مجتمع عن طریق التعاقد مع الحكام، فیتنازل الإنسان عن حریتھ إما جزئیا أو كلیا في 

.)3(مقابل حصولھ على الأمن

إذا نظریة العقد الاجتماعي تھدف إلى إكساب المواطنین مجموعة من الحقوق والحریات في مواجھة حكامھم 

مما یحد من سلطانھم في مواجھة محكومھم، والواقع أن نظریة العقد الاجتماعي لم تنشأ مستقلة بذاتھا وإنما 

.)4(عیة لأفراد سمو على إرادة الدولةكانت ولیدة لفكرة القانون الطبیعي التي تقوم على وجود حقوق طبی

إلا أن ھذه النظریة ھي الأخرى لم تسلم من النقد من بعض الفلاسفة، معللین نقدمھم بأن فكرة الدولة ككائن 

جماعي ھي التي غلبت على فلسفة العقد الاجتماعي، وأوصلت روسو في النھایة إلى النتائج الاستبدادیة التي 

.)5(فھو یقصر على أن یورد للفرد ضمانات جدیةاستوجبت توجیھ النقد،

الأسس الوضعیة لالتزام الدولة بالحقوق والحریات: الفرع الثاني

حقوق لك الحقـوق، حیث تورد إعلانـاتـقیات المقررة لتاتتمثل أسـاسا في إعلانـات حقــوق الإنسـان والاتفـ

التي تكفل حمایة أنھا تقرر كثیر من الضماناتكما الإنسان مجموعة من الحقوق والحریات الأساسیة للفرد،

. 192صھاجر العربي، المرجع السابق،-)1(
https://ar.wikipedia.org/wiki/اجتماعي_عقد: ، انظر الرابط التالينظریة العقد الاجتماعيرواد -)2(
الأول مفھوم الحریات العامة وحقوق الإنسان أحمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان، دراسة مقارنة، الجزء .د-)3(

. 134ص،2010لبنان - إطارھا التاریخي والفكري والفلسفي وضماناتھا الأساسیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت
لبنان - منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروتوالحریات العامة، حقوق الإنساننعمت عبد الله المكي، .رامز محمد عمار ود.د-)4(

.133، ص2010
.38، ص1989، موسوعة حقوق الإنسان الفلسفة الدستوریة للحقوق الفردیةنعیم عطیة، .د-)5(
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، والعھدین الدولیین 1948والحریات ونجد على رأسھا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة الحقوق ھذه 

ویطلق علیھم إسم الشرعیة 1966الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لسنة للحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق

معین كالمرأة بإنسانتختص من الاتفاقیات الخاصة التي إما الدولیة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى العدید 

.تفاقیة العمل مثلاصون الطفل مثلا، أو تختص بحق معین كاوالطفل والمعوق كاتفاقیة

كما اختلف جمھور الفقھاء في مدى إلزامیة ھذه الاتفاقیات والإعلانات الخاصة بحقوق الإنسان ، وحول 

علانات حقوق الإنسان نفس القوة الإلزامیة من ذھب على إعطاء إ، فمنھم لھذه الإعلاناتالقانونیةالقیمة 

تتمتع بقوة قانونیة لا تتعدى قوة التشریعات العادیة للتشریع، أي أن إعلانات حقوق الإنسان حسب ھذا الرأي 

.كما علیھا أن تصل إلى قوة الدستور

ورأي آخر من الفقھاء ذھب إلى إعطاء إعلانات حقوق الإنسان نفس القوة الإلزامیة للدستور، حیث تتمتع 

أن إعلانات حقوق الإنسان تتمتع بنفس القیمة القانونیة التي یتمتع بھا الدستور، وجانب آخر من الفقھ ذھب إلى 

رادة إدئ التي تتضمنھا ھذه الإعلانات لا تستمد من بقسمة أعلى من القیمة القانونیة للدستور ذاتھ، إذ أن المبا

بل من كونھا في ضمیر الجماعة وانطباعھا على السنن الأزلیة التي تبرز وجھة التضامن حاكم أو محكوم 

.الاجتماعي

الضمانات الدستوریة لحمایة الحقوق والحریات: طلب الثانيالم

كممارسة تلك الحقوق دون تقریر ضمانات حقیقیة الحقوق الحریات لن یكون لھ قیمة حقیقي إن تقریر 

والملاحظ أن المشرع الدستوري لم یقف عند د تبدیل ھذه الحقوق والحریات في صلب الدستور، بل والحریات، 

لأھم ھذه على كفالة احترامھا وتقدیر ضمانات ممارستھا، وسنحاول من خلال ھذا المطلب التعرضعمل 

.الضمانات التي تضمنتھا أغلب الدساتیر

الضمانات السیاسیة : الفرع الأول

بضمان حقوق الإنسان باعتبارھا تتمحور حول السلطة الضمانات السیاسیة إحدى الوسائل الكفیلة تعتبر

القانون، مبدأ ، ومن الضمانات السیاسیة نجد دولة والنظام الذي توفره من أجل ممارسة الحقوق والحریات

وأھم ضمانة سیاسیة أھم مبدأ، ویعتبر ھذا الأخیر، الأحزاب السیاسیة ومبدأ الفصل بین السلطاتالدیمقراطیة

.لحمایة الحقوق والحریات

أن جمع السلطات الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة بید شخص واحد أو فقد أثبتت التجارب التاریخیة 

فقد ناد المفكرون بضرورة توزیع السلطة بیت ثلاث ، لذاأكبر تھدید لحقوق وحریات الأفرادشكل یھیئة واحدة 

. كل منھا الأخرى وتحول دون إساءة استخدام السلطة الممنوحة لھاحتى تراقب ،ھیئات مختلفة
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تسھل قیامھا تإیجاد قنواالتعاون بینھا من خلال وقد تبنى الدستور الجزائري مبدأ الفصل بین السلطات مع 

.)1(، وفي نفس الوقت منح كل منھا وسائل لمراقبة أعمال الأخرىبأعمالھا

كذلك من بین أھم الضمانات السیاسیة نجد الرقابة على دستوریة القوانین حیث یتم إخضاع القانون الصادر

جھاز مستقل للتأكد من مدى مضایقة وموافقة ھذا القانونعن السلطة التشریعیة لنوع من الرقابة من قبل 

.)2(للمبادئ الواردة في الدستور

الحقوق والحریات والواجبات في كل التشریعات حتى العرفیة منھا، ولذا یعد غیر ویعتبر الدستور وثیقة 

وعلى ،الشرعیة من جھةالرقابة على ما یصدر مخالفا لھ، وتعتبر الرقابة الدستوریة إحدى وسائل دستوري 

، كما تعد أھم ضمانات دعم حقوق الإنسان وحریاتھ، وأھم معاییر تحقیق مشروعیة الإجراء من جھة أخرى

.بین ھذه الحقوق والمصلحة العامةالتوازن 

یكفل ھذه الحقوق ویحفظھا ویؤثر لذلك تعتبر الرقابة الدستوریة ضمانا لحریة الفرد وحقوقھ لأن الدستور 

.)3(القوانین الأخرى لما تقیدھاعلى 

الضمانات الاجتماعیة: الثانيالفرع 

معھا والتي لا تقل أھمیة عن الضمانات السیاسیة بل وتتكامل تعتبر الضمانات الاجتماعیة من أھم الضمانات 

والاجتماعي والثقافي، قتصاديومن بین أھم الضمانات الاجتماعیة مبدأ العدالة، التقدم الافي كثیر من الأحیان،

.الملائمة لنموھافالحقوق والحریات تبقى محدودة القیمة إذا لم تتوفر لھا الظروف

ومبدأ من مبادئ الأساسیة التي نصت علیھا كذلك مبدأ المساواة والذي یعتبر من أھم الضمانات الاجتماعیة 

یق الدولیة في مقدمتھا الإعلان ثمیة والمواوإعلانات الحقوق العالمختلف الدساتیر، وقد تصدر جمیع الشرع

.)4(كما أكدتھا الدیانات السماویة المختلفة1948عام العالمي لحقوق الإنسان 

ومتساوون في الحقوق والواجبات، ولا ،بمبدأ المساواة ھو أن یعتبر المواطنین سواء أمام القانونالمقصود و

أو اللغة أو الدین أو العقیدة، وتعتبر المساواة أساس الحقوق بسبب الجنس أو الأصل، یمكن التمییز بینھم 

.والحریات

. 4صھاجر العربي، المرجع السابق،-)1(
. 138صمحمد حسن دخیل، الحریات العامة في ظل الظروف الاستثنائیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بدون تاریخ،-)2(
مرزوق، الضمانات الدستوریة لحقوق الإنسان، مذكرة تخرج لنیل درجة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وھران شباب -)3(

. 5ص،2011/2012
. 4صھاجر العربي، المرجع السابق،-)4(
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القانونیةالضمانات: الثالثالفرع 

ضمن دائرة القانون، ومن أھم الضمانات القانونیة مبدأ المشروعیة والرقابة تمارس الحقوق والحریات 

.القضائیة

وأفرادھا فبالنسبة لمبدأ المشروعیة فھو الذي یكرس لنا دولة القانون، ویقصد بھ أن تخضع الدولة بھیئاتھا 

جمیعھم لأحكام القانون وأن لا تخرج عن حدوده، وھي مقتضیات ھذا المبدأ في تصرفاتھا أحكام القانون وإلا

.)1(أصبحت أعمالھا غیر مشروعة

فلكي یتحقق التوازن في علاقة الفرد بالسلطة لا بد من وجود نوع من الرقابة أما بالنسبة للرقابة القضائیة 

القضائیة التي تتخلص في التصدي لخروج السلطة عن القواعد القانونیة، وھذه ھي الرقابة القادرة على 

.على دستوریة القوانین، والرقابة على تصرفات الإدارةصورتین أساسیتین وھما الرقابة 

فالمشرع على دستوریة القوانین فإنھ یقصد منع صدور نصوص قانونیة مخالفة للدستور، فبالنسبة للرقابة 

من بتلك الحدودرسمھا لھ ، ولضمان إلتزام السلطة التشریعیةالدستوري یقید المشرع العادي في الحدود التي 

.)2(فرض الرقابة علیھاالضروري 

القانون ، ویقوم بإلغاء بھذه المھمة ینظر في مدى احترام التشریع الصادر للحدود الدستوریةویقوم القاضي 

.غیر دستوري وإنھاء العمل بھ

فالمشرع الدستوري یعتبر أن والمتمثل في الرقابة على أعمال الإدارة،أما بالنسبة للنوع الثاني من الرقابة 

السلطة التنفیذیة من أھم ضمانات حمایة حقوق الأفراد وحریاتھم لما جود رقابة فعالة على أعمال وتصرفاتو

.)3(دمن استقلال وحیاالقضائیةبھ الرقابةتتمیز

. 5صھاجر العربي، المرجع السابق،-)1(
تحلیلیة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة مازن لیلو راضي، حیدر أدھم عبد الھادي، حقوق الإنسان، دراسة .د-)2(

. 208ص،2009
، مبادئ القانون الدستوري، دراسة موجزة عن القانون الدستوري والنظم السیاسیة، الطبعة الأولى، أشرف إبراھیم سلیمان.د-)3(

. 82ص،2015المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة 
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الأولخلاصة الفصل
والإقلیمي تعد من المواضیع التي تھم كافة المجتمع الدوليوالحریات العامةن حقوق الإنسانألا شك

یجوز الاتفاق على مخالفتھا تحت أي ظرف كان، كما مرة لا آمل على قواعد تن بعضھا یشأ، لاسیماوالوطني

،شامل ومقبولصریحھي من المسائل الصعبة بسبب عدم وجود تعریفوحریاتھحقوق الإنسانأن تعریفات

ومن ،یعیش من دونھا وأنھا أساس الحریة والعدالة والمساواةالتي لا یمكن للإنسان أنفھي المعاییر الأساسیة

حقوق الإنسان ھا إتاحة إمكانیة تنمیة الفرد والمجتمع تنمیة كاملة، وتمتد جذور تنمیةمارواحتن ھذه الحقوق أش

علیھ حقوق الإنسان ویوجد الأساس الذي تقوم،ع من اجل الحریة والمساواة في كل مكان في العالمافي الصر

.غلب الدیانات والفلسفاتأتھ في وكرامحیاة الإنسان امراحتمثل 

الدستوریة لحمایة الحقوق من خلال إعطاء مختلف الضماناتر المشرع الجزائري ھذه التطوراتولذلك سای

وأكدھا من خلال إدراجھا في الدستور الذي یعد ،والقانونیةالسیاسیة والاجتماعیةالضماناتمنھا،والحریات

.القوة الإلزامیةبتمتعیذيالوالوثیقة الأسمى في الدولة
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الفصل الثاني



وتطورھا في الجزائرمؤسسات ترقیة حقوق الإنسان الفصل الثاني                                                                  

21

مؤسسات ترقیة حقوق الإنسان وتطورھا في الجزائر: لفصل الثانيا

إن المؤسسات الوطنیة المكلفة بترقیة حقوق الإنسان  تعتبر من بین الآلیات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان،

المؤرخ في 134/48بحیث عرفت ھذه المؤسسات دورا كبیرا أثناء مصادقة الجمعیة العامة على القرار رقم 

، والمتعلقة بالمؤسسات الوطنیة لتعزیز وترقیة  حقوق الإنسان  و التي تضمن في ملحقھا 1993دیسمبر 20

.ذي یمكن أن تضطلع بھ في ھذا المجالجملة من المبادئ المتعلقة بالقوانین الأساسیة لھذه المؤسسات والدور ال

إن مھمة ترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا لا تتولاھا فقط الأمم المتحدة وأجھزتھا الرئیسیة، وإنما تعد 

حد الآلیات التي تھدف إلى تعزیز أ1993المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والمتفقة مع مبادئ باریس لعام 

مجال حقوق الإنسان والتي أقرتھا لجنة حقوق الإنسان بموجب القرار رقم وتنفیذ المعاییر الدولیة في 

.)2(1993دیسمبر 20الصادر بتاریخ 48-143، والجمعیة العامة بموجب القرار رقم )1(54/1992

باشرت الجزائر في ھذا المجال بإنشاء ھیئة وطنیة استشاریة تسھر على ترقیة حقوق الإنسان  والمتمثلة في 

التي دامت مھامھا سبعة أشھر فقط، وبعدھا مباشرة و في 1991زارة المنتدبة لحقوق الإنسان خلال سنة الو

استحدثت اللجنة الوطنیة الاستشاریة 2001نفس السنة تم إنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان، وفي سنة 

المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان  وتماشیا مع2016وحمایتھا، بموجب التعدیل الدستوري لترقیة حقوق الإنسان

تكریسا وتعزیزا لسیادة القوانین أنشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر، كما اقره التعدیل الدستوري 

2020.

لذا فإننا سندرس ضمن ھذا الفصل المؤسسات الوطنیة لترقیة حقوق الإنسان وتطورھا في الجزائر، من 

ودورھا في ترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا، وقد خصص المبحث الأول للآلیات خلالھا نبحث في مضمونھا

المكلفة لترقیة حقوق الإنسان قبل استحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أما المبحث الثاني فنتناول المجلس 

.الوطني لحقوق الإنسان

الآلیات المكلفة لترقیة حقوق الإنسان قبل استحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان : المبحث الأول

لقد حرصت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة منذ الاستقلال على المبادئ الأساسیة والقواعد العامة للاعتراف 

یة الشكلیة كافیة نظریا ومتطابقة مع ما بحقوق الإنسان  وترقیتھا وحمایتھا، بحیث كانت ھذه المبادئ من الناح

. 1948تضمنتھ وثیقة الاعتراف العالمي لحقوق الإنسان  المنبثق عن ھیئة الأمم المتحدة سنة 

.المتعلق بلجنة حقوق الإنسان1992- 54القرار رقم -)1(
.، المتعلق بالجمعیة العامة1993دیسمبر 20الصادر بتاریخ 48-134القرار رقم -)2(
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، ساھم بشكل كبیر في 1989إن انتقال الجزائر من النظام الاشتراكي إلى النظام اللیبرالي بموجب دستور 

ة وحرص على تطویرھا وحمایتھا، من خلال بابھ الرابع الذي جاء تحت ترقیة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسی

".الحقوق والحریات "عنوان 

وتماشیا مع التطورات السیاسیة خلال ھذه الفترة، باشرت الجزائر باستحداث عدة ھیئات وطنیة تختص 

ة الاستشاریة لترقیة حقوق بترقیة حقوق الإنسان، المتمثلة في المرصد الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنی

بحیث سنتناول في المطلب الأول المرصد الوطني لحقوق الإنسان، أما في المطلب الثاني ، الإنسان وحمایتھا

.سنتطرق إلى اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا

المرصد الوطني لحقوق الإنسان : المطلب الأول

عدة ھیئات وطنیة تختص بترقیة حقوق الإنسان ،حرصا منھا على تنفیذ التزاماتھا باشرت الجزائر بإنشاء 

الدولیة في مجال ترقیة حقوق الإنسان، من بینھا الوزارة المنتدبة لحقوق الإنسان  التي أنشئت بموجب المرسوم 

.)1(الذي یتضمن صلاحیات الوزیر المنتدب لحقوق الإنسان300-91الرئاسي رقم 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في الوزارة المنتدبة لحقوق 301-91بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یعتبر " المرصد الوطني لحقوق الإنسان "ومع مرور الوقت تم استحداث ھیئة جدیدة تحت اسم ، )2(الإنسان

رقم )3(المرصد بموجب المرسوم الرئاسيكجھاز مراقبة وتقویم في مجال حقوق الإنسان، بحیث تم إنشاء 

.1992فیفري 22المؤرخ في 92-77

سنتناول مؤسسة المرصد الوطني لحقوق الإنسان من حیث تعریفھا، ثم تشكیلھا، ھیكلھا التنظیمي، مھامھا في 

. شكل فروع تباعا

الإنسان تعریف المرصد الوطني لحقوق :الأولالفرع 

، نشأت في)4(لإنسان  مؤسسة وطنیة مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والماليالمرصد الوطني لحقوق ا

ظروف أمنیة و سیاسیة جد استثنائیة بھدف ترقیة الحقوق والحریات الأساسیة للمواطن الجزائري ، أنشئت 

م في، كما یعتبر جھاز للمراقبة والتقوی1992فیفري 22المؤرخ في 77- 92بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

والذي یتضمن صلاحیات الوزیر المنتدب لحقوق الإنسان، ج 1991أوت 24الصادر في 300-91المرسوم الرئاسي رقم -)1(
.1563، ص40، العدد 28/08/1991ر مؤرخة في 

والذي یتضمن تعیین أعضاء الوزارة المنتدبة لحقوق1991أوت 24الصادر في 301-91المرسوم الرئاسي رقم -)2(
.1564، ص40، العدد 28/08/1991الإنسان،ج ر مؤرخة في 

صد الوطني لحقوق الإنسان، ج ر، المتضمن أنشاء المر1992فبرایر 22المؤرخ في 77- 92المرسوم الرئاسي رقم -)3(
.410، ص1992فبرایر 22الصادرة في 15العدد 

.410، صسابق مرجع، 77-92من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة -)4(
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، وضع ھذا المرصد لدى رئیس الجمھوریة حامي الدستور وحریات المواطن )1(مجال احترام حقوق الإنسان

.)2(الأساسیة

تشكیلة المرصد الوطني لحقوق الإنسان : الفرع الثاني

یتم تعیین أعضاء المرصد واختیارھم من ضمن المواطنین المعروفین بالاھتمام الذي یلونھ للدفاع عن 

الحقوق والحریات العامة للإنسان والسھر على ترقیتھا وحمایتھا، كالمجاھدین والقضاة والمحامین وممثلو 

:على النحو التالي)3()26(المجتمع المدني، بحیث یضم المرصد ست وعشرون عضوا 

. أعضاء یختارھم رئیس الجمھوریة) 4(أربعة -

.طنيأعضاء یختارھم رئیس المجلس الشعبي الو) 4(أربعة -

.یختارھم رئیس المجلس الدستوري) 2(عضوان -

.عضو واحد تختاره المنظمة الوطنیة للمجاھدین-

.عضو واحد یختاره المجلس الإسلامي الأعلى-

. عضو واحد یختاره المجلس الأعلى للقضاء-

.عضو واحد تختاره النقابة الوطنیة للمحامین-

.التي ینتمون إلیھابحیث یتم تعیین ھذه الأعضاء من قبل المؤسسات 

نساء تعینھم الجمعیات ذات الطابع الوطني والتي تعنى بحقوق ) 6(ةمنھم ستاعضو) 12(عشراثني-

. الإنسان

،)4(كما یقوم رئیس الجمھوریة بتنصیب الأعضاء في مھامھم لمدة أربع سنوات ویجدد نصفھم كل سنتین

إلى مختص أكن لھذا الأخیر أن یعین مراسلین جھویین أو یلجنھ یمإبالإضافة إلى التشكیلة القانونیة للمرصد ف

.)5(أو خبیر

الھیكل التنظیمي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان :الثالثالفرع 

للمرصد الوطني عدة ھیئات وھیاكل تقوم بوظائف نوعیة ومتكاملة، تساعد على تحقیق أھدافھ وغایتھ 

:حیث تشمل قائمة أجھزتھ على ما یلي،)6(للمرصدوالتي اقرھا النظام الداخلي المرجوة

.410، نفس المرجع، ص 77-92من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -)1(
.410المرجع، ص ، نفس 77-92من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة -)2(
. 410، نفس المرجع، ص 77-92من المرسوم الرئاسي رقم 7المادة -)3(
.410، نفس المرجع، ص 77-92من المرسوم الرئاسي رقم 8المادة -)4(
.410، نفس المرجع، ص 77-92من المرسوم الرئاسي رقم 9المادة -)5(
، یحدد كیفیات تنظیم1992نوفمبر 11داخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، المؤرخ في من النظام ال14المادة -)6(

.2086، ص1992نوفمبر 11، الصادرة في 81المرصد الوطني لحقوق الإنسان وتسییره، ج ر، العدد 
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. الجمعیة العامة-

. اللجان الدائمة-

. الاجتماع التنسیقي-

. الرئیس-

.المراسلون الجھویون-

الجمعیة العامة: أولا 

، وتم تنصیبھم رسمیا من )1(تتألف الجمعیة العامة للمرصد من كل الأعضاء الذین یملكون صفة العضویة 

یس الجمھوریة بعدما تم تعیینھم من طرف مؤسساتھم الحكومیة وكذا تزكیة المجتمع للمدني لبعضھم، طرف رئ

بحیث تعد ھذه الجمعیة العامة السیاسة التي یجب إتباعھا في جمیع المیادین التي ھي من اختصاص المرصد، 

، زیادة على ذلك تقوم بتصور كما تقوم بمناقشة برنامج العمل السنوي والمصادقة علیھ وتحدد كیفیات تطبیقھ

.)2(للتقریر السنوي المقدم إلى رئیس الجمھوریة وكذا مناقشتھ والموافقة علیھ 

أنمسبقا، كما یمكن إعدادھاتجتمع الجمعیة العامة مرة كل شھرین في دورة عادیة لدراسة مواضیع یتم 

بطلب من أوبناء على اقتراح من نائبھ، أوبمبادرة منھ، إمایستدعي الرئیس الجمعیة العامة في دورة استثنائیة 

.)3(الأغلبیة البسیطة لأعضاء الجمعیة العامة 

وضع تكون قد أوالدولیة عن كل تصریح رسمي حول حدث أویقوم المرصد بإعلام الصحافة الوطنیة 

بحیث أوكلت مھمة التبلیغ كان موضوع مشاورة بین الأعضاء ،أوتداولت بشأنھما الجمعیة العامة مسبقا 

.)4(نائبھ كونھما الناطقین الرسمیین باسم المرصدأوللرئیس 

والتي تخص إلیھجل ھذه الصلاحیات المخولة للجمعیة العامة تساعد المرصد الوطني للقیام بالمھام المسندة 

.لسھر على دیمومة نشاط ھذا الأخیرترقیة حقوق الإنسان  وحمایتھا وا

لجان الدائمة ال: ثانیا

لجان دائمة، بحیث لكل واحدة منھا ) 4(قصد وضع تصور لبرنامج المرصد وتنفیذه ینشئ المرصد أربعة 

:تبعا كما یلي)5(مھام تختص بھا، تتعدد ھذه اللجان

. 2087، صسابق مرجعفقرة أولى من النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، 15المادة -)1(
.2087فقرة ثانیة من النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص15المادة -)2(
.2087من النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص16المادة -)3(
.2087المرجع، صمن النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، نفس 22المادة -)4(
.2088، صسابقمرجعمن النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، 25المادة -)5(
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تختص ھذه اللجنة في جمیع المسائل المتعلقة بالحقوق : لجنة الحقوق الأساسیة والحریات العامة -أ

.)1(والحریات العامةالأساسیة 

تختص اللجنة بدراسة المسائل المرتبطة : الاقتصادیة و الاجتماعیة والثقافیةولجنة الحقوق الجماعیة-ب

والجماعات، إضافة إلى حرصھا الدائم على دراسة للأفرادبالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

إصدارطفال والمعوقین والمرضى بغرض جمیع المسائل المتعلقة بحقوق بعض الفئات كالنساء والأ

.)2(توصیات بھذا الشأن

تختص ھذه اللجنة وتحرص على إقامة علاقات على المستوى الداخلي مع : لجنة العلاقات الخارجیة-ت

الأحزاب السیاسیة والمجتمع المدني والسلطات والمؤسسات العمومیة، كما تقیم علاقاتھا على الصعید 

.)3(نظمات المماثلة للمرصد والتي تسعى لتحقیق نفس الأھداف والغایةالدولي مع الھیئات والم

برامج التوعیة الھادفة إلى نشر بإعدادتختص وتقوم ھذه اللجنة : والاتصال والإعلاملجنة التوعیة -ث

إعلاممبادئ حقوق الإنسان  وقیمھا داخل المجتمع وتنفیذھا، كما تقوم بمساعدة الجمعیة العامة في 

.)4(ام حول طبیعة حقوق الإنسان  وكذا الإجراءات والوسائل الكفیلة بضمان الدفاع عنھاالعالرأي

فان جمیع المھام التي تختص بھا ھذه اللجان تساعد المرصد في الدفاع على حقوق أمرومھما یكن من 

.جمیع الأعضاء متضامنین في تطبیق توصیات المرصدآنالإنسان وترقیتھا، لكون 

جتماع التنسیقي الا: ثالثا

بحیث یضم الاجتماع التنسیقي كل من رئیس المرصد ونائب الرئیس ورؤساء اللجان، كما تتمثل صلاحیات 

الاجتماع التنسیقي بالسھر على التطبیق المنسق لبرامج عمل المرصد، بالإضافة إلى دراسة كل المسائل 

خلالھا یتم دراسة مشاریع برامج العمل والمخطط المستعجلة مع تحضیر اجتماعات الجمعیة العامة التي من 

.)5(السنوي قبل عرضھا على الجمعیة العامة للمرصد

یتمأعمالنھ یعقد اجتماعھ مرة في الشھر على أساس جدول إللقیام بالمھام المسندة للاجتماع التنسیقي، ف

إحدىبناء على اقتراح من رئیس أورة منھ، ادــــــــبمبإمامسبقا ، ویدعو لھذا الاجتماع رئیس المرصد إعداده 

.)6(الإجراءیدعى لھذا الاجتماع في دورة استثنائیة وحسب نفس أنیمكن اللجان، كما

.2088من النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص26المادة -)1(
.2088المرجع، صمن النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، نفس 27المادة -)2(
.2088من النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص28المادة -)3(
.2088من النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص29المادة -)4(
.2089المرجع، صمن النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، نفس36المادة -)5(
.2089، صسابقمرجعمن النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، 37المادة -)6(
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رئیس المرصد : رابعا

أشغالتتمثل خصوصیة من یتولى رئاسة المرصد في الاستعداد الدائم والمستمر، و من صلاحیاتھ إدارة 

التنسیقي، كما یسھر على تطبیق برنامج العمل والنظام الداخلي، یقوم بتمثیل المرصد الجمعیة العامة والاجتماع

الھیاكل الإداریة ویوجھ إدارة المرصد، كما یشرف على أعماللدى السلطات والھیئات الوطنیة والدولیة، ینسق 

.)1(القضاءأمامالقانون الأساسي لمستخدمي المرصد، بالإضافة إلى ذلك تمثیل المرصد إعداد

المراسلون الجھویون : خامسا

متطوعون، یختارون من خارج أشخاصیختار المرصد مراسلین جھویین، ویعین للقیام بھذه المھمة 

.)2(المرصد على أساس معاییر تحددھا الجمعیة العامة للمرصد

أي أوحقوق الإنسان یقوم المراسل الجھوي بإخطار رئیس المرصد بواسطة تقریر مفصل عن أي تجاوز ل

خرق لھا، ولھذا یعتمد رئیس المرصد لدى السلطات المختصة إقلیمیا المراسل الجھوي رسمیا حتى یقوم بالمھام 

.)3(إلیھالمسندة 

دائمة تكلف بالإدارة العامة وعمل أمانةزیادة على قائمة أجھزة المرصد المذكورة سابقا، فان للمرصد 

.)4(المرصد

الإنسان مھام المرصد الوطني لحقوق : الفرع الرابع

كما ، )5(الإنسانیعتبر المرصد الوطني لحقوق الإنسان كجھاز للمراقبة والتقویم في مجال احترام حقوق

على الخصوص المھام 77-92من المرسوم الرئاسي رقم ) 6(یتولى المرصد طبقا لنص المادة السادسة 

:)6(التالیة

.عمل للتوعیة بحقوق الإنسانیقوم بكل

. یخطر بذلكأوما بحقوق الإنسان  إخلالاتیؤدي كل عمل عندما یلاحظ -

. ویشارك في ذلكبموضوعھ،یبادر بكل عمل ذي علاقة -

.2089من النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص38المادة -)1(
.2089، نفس المرجع، صمن النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان39المادة -)2(
.2089من النظام الداخلي للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص40المادة -)3(
.410، صسابقمرجع، 77-92من المرسوم الرئاسي رقم 11المادة -)4(
.410، نفس المرجع، ص77-92من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -)5(
.410، نفس المرجع، ص77-92من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة -)6(
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یقدم حصیلة سنویة عن حالة حقوق الإنسان، ترسل إلى رئیس الجمھوریة ورئیس المجلس الشعبي -

.لك بعد تصفیتھا من القضایا التي كانت محل تسویةمن ذ) 2(الوطني، وتنشر بعد شھرین 

من خلال دراستنا لھذه الھیئة المستقلة والمتمثلة في المرصد الوطني لحمایة حقوق الإنسان  فانھ یعد كآلیة  

فاعلة وممیزة في مجال ترقیة حقوق الإنسان  وحمایتھا في الجزائر، مع العلم انھ أنشئ في مرحلة جد حرجة 

ھ الساحة السیاسیة من تطورات ھامة تمثلت في انتقال النظام من الحزب الواحد إلى التعددیة الحزبیة لما شھدت

ھذا الأخیر لم یحقق الأھداف ولم یرتق إلى تحقیق النتائج المرجوة بعد ما شھدتھ أنإلا، 1989في سنة 

أثناءالأفراد وحریاتھم جد صعبة، سلبت فیھا الكثیر من حقوقأمنیةالجزائر من مأساة وطنیة وظروف 

.العشریة السوداء

على التعیین من طرف مؤسسات حكومیة وبعض من كما یعاب على تشكیلة المرصد التي كانت تقتصر

ممثلي الحركات الجمعویة وتنصیبھم من طرف رئیس الجمھوریة، جعلتھ مجرد ھیئة استشاریة تقوم بعملیة 

.حریاتھم قوق الأفراد وقرارات تتعلق بحإصدارفقط بحیث لا یمكنھا الإخطار

الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھااللجنة الوطنیة:المطلب الثاني

عرفت الجزائر منذ فترة لیست بعیدة جھازا مستقلا ھو المرصد الوطني لحقوق الإنسان  الذي أنشئ في سنة 

اسي ناتج عن إنشاء اللجنة الوطنیة الاستشاریة بمرسوم رئأیضابموجب مرسوم رئاسي، كما تم حلھ 1992

المبكر والإنذار، والتي تعد جھازا ذو طابع استشاري للرقابة 2001لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا سنة 

المؤرخ في71-01ھذه الأخیرة بموجب المرسوم الرئاسي رقم أنشئتوالتقییم في مجال حقوق الإنسان، وقد 

حت اللجنة ھي الجھة المكلفة برعایة ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان في ، بحیث أصب2001مارس 25

.الجزائر

وعلیھ سنتناول في ھذا المطلب اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا من حیث تعریفھا، 

:تم تشكیلتھا، وتعیین أعضائھا، وأخیرا مھامھا في شكل فروع على التوالي

الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان تعریف اللجنة: الفرع الأول

، توضع اللجنة لدى رئیس الجمھوریة )1(اللجنة مؤسسة عمومیة مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي

، یوجد مقر اللجنة بالجزائر بمدینة العاصمة  )2(حامي الدستور والحقوق الأساسیة للمواطنین والحریات العامة

.)3(مندوبیات جھویة یحدد توزیعھا على التراب الوطني) 5(وتشمل على خمس 

، یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة 2001مارس 21مؤرخ في 71-01من المرسوم الرئاسي رقم 2المادة -)1(
. 5، ص2001مارس 28، الصادرة في 18حقوق الإنسان وحمایتھا، ج ر، عدد 

.6، نفس المرجع، ص71-01المرسوم الرئاسي رقم من3المادة -)2(
.6، نفس المرجع، ص71-01من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة -)3(
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لترقیة حقوق الإنسان  وتعیین أعضائھاالوطنیة الاستشاریةتشكیلة اللجنة:الفرع الثاني

أعضاءیختارإذالتعددیة الاجتماعیة والمؤسساتیة مبدأتؤسس تشكیلة اللجنة وتعیین أعضائھا على أساس 

وذوي الخلق الرفیع والمعروفین بالاھتمام الذي یولونھ للدفاع الأكیدةمن ضمن المواطنین ذوي الكفاءات اللجنة

عن حقوق الإنسان وحمایة الحریات العامة، بحیث یقوم رئیس الجمھوریة بتعیین أعضاء اللجنة بناء على 

التي یتصل موضوعھا بحقوق اقتراح من المؤسسات الوطنیة وجمعیات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني

. )1(الإنسان

.سنقوم بإبراز تشكیلة اللجنة في نقطة أولى، ثم نبرز كیفیة تعیین أعضائھا في نقطة ثانیة

تشكیلة اللجنة: أولا

من المرسوم ) 3(تتشكل اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا حسب نص المادة الثالثة 

:كما یلي2009أوت 30المؤرخ في 263-09رقم الرئاسي 

:)2(بعنوان الھیئات العمومیة-أ

.أعضاء من رئاسة الجمھوریة) 4(أربعة -

.الأمةمن مجلس ) 2(عضوان -

.الوطنيمن المجلس الشعبي ) 2(عضوان -

.الأعلىعضو واحد من المجلس الإسلامي -

.عضو واحد من المجلس الأعلى للغة العربیة-

.عضو واحد من المحافظة السامیة للأمازیغیة-

.والاجتماعيعضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي -

.عضو واحد من المجلس الوطني للأسرة والمرأة-

:)3(بعنوان المنضمات الوطنیة والمھنیة والمجتمع المدني-ب

. عضو واحد من المنظمة الوطنیة للمجاھدین-

.للعمالمن المنضمات النقابیة الأكثر تمثیل ) 2(عضوان -

.الجزائريعضو واحد من الھلال الأحمر -

.عضو واحد من الاتحاد الوطني لمنظمات المجاھدین-

.6، صسابقمرجع، 71-01من المرسوم الرئاسي رقم 8المادة -)1(
یتعلق بمھام اللجنة الوطنیة ، 30/08/2009المؤرخ في 263- 09فقرة ثانیة من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة -)2(

، الصادرة في 49الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا وتشكیلتھا وكیفیة تعیین أعضائھا وسیرھا، ج ر، عدد 
.5، ص30/08/2009

.6، صمرجع، نفس ال263-09فقرة ثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة -)3(
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.عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقیات الطب-

.الصحافیینوأخلاقیاتعضو واحد من المجلس الأعلى لأدبیات -

.عضو واحد من المجلس الوطني للأشخاص المعوقین-

عضوا نصفھم من النساء بعنوان الجمعیات ذات ) 16(عضوا إلى ستة عشر ) 12(عشر اثنيمن -

.الطابع الوطني الناشطة في مجال حقوق الإنسان

:)1(الوزاراتبعنوان -ت

.ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني -

.ممثل واحد عن وزارة العدل -

. ممثل واحد عن وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة -

.ممثل واحد عن وزارة الشؤون الخارجیة -

.ممثل واحد عن وزارة التربیة الوطنیة-

.بالشبابممثل واحد عن الوزارة المكلفة -

.بالصحةممثل واحد عن الوزارة المكلفة -

.بالاتصالممثل واحد عن الوزارة المكلفة -

.بالثقافةواحد عن الوزارة المكلفة ممثل -

.الاجتماعیةممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالعمل والحمایة -

.الوطنيممثل واحد عن الوزارة المكلفة بالتضامن -

ممثلو رئاسة الجمھوریة وكذا ممثلو الوزارات یشاركوا بصفة استشاریة وبدون صوت أنمع الإشارة 

.)2(تداولي

الأعضاءتعیین : ثانیا

یعین أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح المؤسسات الوطنیة والمنظمات الوطنیة 

:)3(الإنسان كالأتيوالمھنیة والمجتمع المدني التي یتصل موضوعھا بحقوق 

والمجلس الشعبي الوطني بموجب مرسوم رئاسي بناء الأمةیعین ممثلو رئاسة الجمھوریة ومجلس -أ

.یمثلونھاعلى اقتراح من الھیئات التي 

.6، صسابقمرجع، 263-09من المرسوم الرئاسي رقم 4فقرة 3المادة -)1(
.6، نفس المرجع، ص263-09من المرسوم الرئاسي رقم 5فقرة 3المادة -)2(
.6، نفس المرجع، ص263-09من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة -)3(
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:تضملجنة رأيبموجب مرسوم رئاسي بعد اخذ الآخرینیعین مجموع أعضاء اللجنة -ب

.الرئیس الأول للمحكمة العلیا ، رئیسا-

.رئیس مجلس الدولة ، عضوا-

.رئیس مجلس المحاسبة ، عضوا-

، كما یعین رئیس )1(سنوات قابلة للتجدید) 4(أربعیتم تنصیب رئیس وأعضاء اللجنة لعھدة مدتھا 

.)2(رئیس اللجنة بموجب مرسومالجمھوریة

بعد تشكیل اللجنة وتعین أعضائھا وتنصیبھم، ومباشرة عملھا ومھامھا المتمثلة في ترقیة حقوق الإنسان  

كالتعھد بالدفاع عن حقوق الإنسان وترقیتھا، : )3(الآتیةاللجنة بالواجبات أعضاءوحمایتھا، من خلال التزام

التضامن في تنفیذ توصیات اللجنة، المشاركة الفعلیة في تطبیق برنامج عمل اللجنة، الحفاظ على سریة 

ة النظام الداخلي، عدم استعمال صفأحكامالمداولات والملفات المدروسة، مراعاة واجب التحفظ، احترام 

كل ھذه الواجبات تساھم في تفعیل ترقیة حقوق الإنسان  أنبحیث ، العضویة لأغراض تتنافى ومھام اللجنة

.والمساھمة في حمایتھا

الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسانتنظیم وسیر عمل اللجنة الوطنیة: الثالثالفرع

:)4(جھزة التالیةتتكون اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان  من الأ

.الجمعیة العامة-

.رئیس اللجنة-

.اللجان الفرعیة الدائمة-

.مكتب اللجنة-

.المندوبیات الجھویة-

الجمعیة العامة : أولا

برنامج العمل إعدادفي )5(تتكون الجمعة العامة للجنة من كل الأعضاء المعینین رسمیا، وتتمثل صلاحیاتھا

والموافقة ومناقشتھالسنوي والمصادقة علیھ، صیاغة مشروع التقریر السنوي الذي یرفع إلى رئیس الجمھوریة 

.6، صسابقعمرج، 263-09من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة -)1(
.6، نفس المرجع، ص263-09من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -)2(
، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة 2002ینایر 16المؤرخ في 47-02من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -)3(

.4، ص2002ینایر 20الصادرة في ، 05الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا، ج ر، عدد 
.4، نفس المرجع، ص47-02من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة -)4(
.5، نفس المرجع، ص47-02من المرسوم الرئاسي رقم 11المادة -)5(
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النظام الداخلي أحكامعلیھ، المصادقة على مشروع المیزانیة السنوي الذي یعرضھ علیھا رئیس اللجنة، تعدیل 

.اللجنة عند الاقتضاءإنشاءالمتضمن 71-01للجنة عند الضرورة، اقتراح تعدیل المرسوم الرئاسي 

. وحمایتھاالإنسانكل ھذه الصلاحیات المخولة للجمعیة العامة القیام بھا تساھم بشكل كبیر في ترقیة حقوق 

ن رئیســـــــفي دورة غیر عادیة بمبادرة مأورة عادیة في دوأشھرتجتمع الجمعیة العامة للجنة مرة كل ثلاث 

.)1(بطلب من الأغلبیة البسیطة لأعضائھا الذین لھم حق التصویت فقطأواللجنة 

رئیس اللجنة : ثانیا

الجھات القضائیة، كما یقوم بتوجیھ أمامیعتبر الآمر بالصرف الرئیسي للجنة والناطق الرسمي لھا وممثلھا 

لإداریة وتنسیقھا بمساعدة الأمین العام للجنة، یسھر على تطبیق برنامج العمل ویحرص على احترام الھیاكل ا

.)2(تطبیق النظام الداخلي ، تمثیل اللجنة لدى السلطات والمؤسسات الوطنیة والدولیة

اللجان الفرعیة الدائمة : ثالثا

: )3(كالآتين الفرعیة الدائمة تتشكل اللجنة قصد وضع تصور برنامج عملھا وانجازه، اللجا

.اللجنة الفرعیة الدائمة للشؤون القانونیة-

.اللجنة الفرعیة الدائمة لحمایة حقوق الإنسان-

.اللجة الفرعیة الدائمة للتربیة على حقوق الإنسان والاتصال-

.اللجة الفرعیة الدائمة للوساطة-

. اللجنة الفرعیة الدائمة للعلاقات الخارجیة والتعاون-

تختص كل لجنة دائمة بالمھام المنوطة بھا والمقرر قانونا وفقا للنظام الداخلي للجنة والتي تدخل مباشرة في 

.تعزیز ترقیة حقوق الإنسان والسھر على حمایتھا وتطویرھا ونشر مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع

على ج عن المھام الرئیسیة للجنة وتسھركما تكلف كل لجنة فرعیة دائمة بإعداد برنامج عملھا الذي لا یخر

تقریر اللجنة السنوي، زیادة على إعدادإنجازه وتقییم مدى تنفیذه دوریا، كما تعد تقریرھا السنوي وتشارك في 

.)4(موضوع معینأوینیرھا في مسالة أننھ أخبیر من شأوذلك تستطیع الاستعانة بكل شخص 

.5، صسابقمرجع، 47-02من المرسوم الرئاسي رقم 12المادة -)1(
.6، نفس المرجع، ص47-02الرئاسي رقم من المرسوم 21المادة -)2(
.6، نفس المرجع، ص47-02من المرسوم الرئاسي رقم 24المادة -)3(
.6، نفس المرجع، ص47-02من المرسوم الرئاسي رقم 25المادة -)4(



وتطورھا في الجزائرمؤسسات ترقیة حقوق الإنسان الفصل الثاني                                                                  

32

مكتب اللجنة: رابعا
اللجنة كل من رئیس اللجنة ورؤساء اللجان الفرعیة الدائمة، بحیث یتولى مكتب اللجة یضم مكتب 

السھر على تنظیم آلیات وقواعد عمل اللجنة، تحضیر اجتماعات الجمعیة العامة، دراسة : )1(الصلاحیات التالیة

تعیین مجموعات على الجمعیة العامة، بالإضافة إلىمشاریع برنامج العمل والتقریر السنوي قبل عرضھا

.العمل الخاصة عند الضرورة

یجتمع في دورة غیر عادیة بمبادرة أنیجتمع مكتب اللجة مرة واحدة في الشھر في دورة عادیة، كما یمكنھ 

.)2(اللجان الفرعیة الدائمةإحدىبناء على اقتراح من رئیس أومن رئیس اللجنة 

المندوبیات الجھویة : خامسا

من المرسوم ) 2(الفقرة الثانیة ) 4(وبیات الجھویة المنصوص علیھا في  المادة الرابعة تتوزع المند

:)3(كما یلي71-01الرئاسي رقم 

. ولایات) 6(ةالمندوبیة الجھویة لبشار وتشمل ست-

.ولایة) 11(ةعشرإحدىالمندوبیة الجھویة للجزائر العاصمة وتشمل -

.ولایة) 13(ثلاثة عشر المندوبیة الجھویة لقسنطینة وتشمل -

.ولایات) 9(ةالمندوبیة الجھویة لورقلة وتشمل تسع-

.ولایات) 9(ةالمندوبیة الجھویة لوھران وتشمل تسع-

بحیث تتصرف المندوبیات الجھویة داخل مجال الاختصاص الإقلیمي لكل منھا لحساب اللجنة الوطنیة في 

.)4(حدود مھام ھذه الأخیرة

مندوبیة جھویة مندوب جھوي یعینھ رئیس اللجنة الوطنیة بعد استشارة مكتبھا من بین یشرف على كل 

، كما )5(أعضائھا خارج رؤساء الجان الفرعیة الدائمة ومقرریھا والأعضاء الذین یمثلون القطاعات الوزاریة

، )6(لوطنیةیتصرف المندوب الجھوي اللجنة الوطنیة في حدود دائرة اختصاصھ بتفویض من رئیس اللجنة ا

بحیث یقدم المندوب الجھوي عرضا شھریا عن مھمتھ إلى رئیس اللجنة الوطنیة ویعرض زیادة على ذلك 

.)7(تقاریر نشاطاتھ على الجمعیة العامة للجنة الوطنیة

.8، نفس المرجع، ص47-02من المرسوم الرئاسي رقم 37المادة -)1(
. 9وص8، صسابقمرجع، 47-02من المرسوم الرئاسي رقم 38المادة -)2(
یتعلق بالمندوبیات الجھویة للجنة الوطنیة  23/09/2002المؤرخ في 298- 02من المرسوم الرئاسي رقم 3المادة -)3(

.6وص5، ص25/09/2002، الصادرة في 63الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا، ج ر، عدد 
.5، نفس المرجع، ص298-02من المرسوم الرئاسي رقم 2ادة الم-)4(
.6، نفس المرجع، ص298-02من المرسوم الرئاسي رقم 4المادة -)5(
. 6، نفس المرجع، ص298-02من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -)6(
.6، نفس المرجع، ص298-02من المرسوم الرئاسي رقم 6المادة -)7(
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: )1(دائمة تكلف على الخصوص بھا یليأمانةنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا جللٌّ 

نشاطات الدراسات والبحث في ،اللجنة واللجان الفرعیةأشغالالإدارة العامة وعمل اللجنة المساعدة التقنیة في 

عاما یكون تحت سلطة رئیس اللجنة ویقوم بتسییر المصالح أمیناإدارتھامجال حقوق الإنسان، یشرف على 

.)2(الإداریة والتقنیة للجنة

تشكل مجموعات عمل أنفي جلسة عامة وتشكل لجان فرعیة دائمة ویمكنھا تجتمع اللجة الوطنیة بانتظام 

خاصة عند أشغالتقوم بتعیین مراسلین لھا وتستعین بمختصین وخبراء لأداء أنحسب المواضیع كما یمكنھا 

.)3(الضرورة

.وھذا كلھ من أجل السھر الدائم على ترقیة الحقوق والحریات العامة للإنسان وحمایتھا

مھام اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان :فرع الرابعال

التي تنظم اللجنة الوطنیة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا، فانھ یمكنوالأحكاماستنادا على مختلف النصوص 

:تلخیص مھام ھذه اللجنة كما یلي

الإنسانھاك حقوق تالمتعلقة بحالات انالنظر في كل الشكاوى:أولا

وحمایتھا من خلال اللجنة الفرعیة الدائمة لحمایة تتولى اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان

:)4(حقوق الإنسان مھمة

خرق حقوق الإنسان المعروضة علیھا من أوالمتعلقة بحالات تجاوز ىاستلام ودراسة ومتابعة كل الشكاو-

.مباشرة باستقبال الأشخاص المعنیینوإماعن طریق البرید إمامعنویین أوطبیعیینأشخاصقبل 

تطلع علیھا واتخاذ جمیع أودراسة ومتابعة وضعیات تجاوز وحرق لحقوق الإنسان التي تعاینھا -

.الإجراءات المناسبة في ھذا الشأن بالتشاور والتنسیق مع السلطات المختصة

.تطلع علیھاأودراسة ومتابعة الوضعیات المتعلقة بالفئات الضعیفة التي تعاینھا -

والاتصال والبحث والإعلامالتوعیة : ثانیا

تسھر اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان من خلال اللجنة الفرعیة الدائمة للتربیة على حقوق 

:)5(الإنسان والاتصال بما یلي

.7، نفس المرجع، ص71-01من المرسوم الرئاسي رقم 14المادة -)1(
.9، نفس المرجع، ص47-02من المرسوم الرئاسي رقم 41المادة -)2(
.7، صسابقمرجع، 71-01من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة -)3(
.7المرجع، ص، نفس 47-02من المرسوم الرئاسي رقم 27المادة -)4(
.7، نفس المرجع، ص47-02من المرسوم الرئاسي رقم 28المادة -)5(
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التربیة على حقوق الإنسان في إدراجاربة شاملة ومتكاملة تتصل بالطرق والوسائل الرامیة إلى مقإعداد-

.المنظومة التربویة التكوینیة ومتابعة تنفیذھاأطوارجمیع 

برامج محددة الھدف موجھة إلى المھنیین ولاسیما منھم أعوان الدولة المكلفة بتطبیق إعدادالمشاركة في -

.القوانین

مدى تطبیق برامج ھیئة الأمم المتحدة ووكالاتھا المختصة ذات الصلة بالتربیة على حقوق الإنسان  متابعة -

.والدیمقراطیة والسلم في الجزائر

. برنامج توعیة موجھ إلى نشر مبادئ حقوق الإنسان  وقیمھا في المجتمع وتنفیذ ذلكإعداد-

وجھ بطبیعة حقوق الإنسان  أكمللعام على االرأيإعلاموضع تصور لبرنامج اتصال وتنفیذه من أجل -

.ومضمونھا وكذا بالوسائل والإجراءات التي من شأنھا ضمان الدفاع عن حقوق الإنسان  وترقیتھا

كما تحرص اللجنة على ترقیة حقوق الإنسان، من خلال ترقیة البحث والتربیة والتعلیم في مجال حقوق 

.)1(وساط الاجتماعیة والمھنیةالتكوین وفي الأأطوارفي جمیع الإنسان

وتقدیم الاقتراحاتالرأيوإبداءالدراسة :ثالثا

المبكر والتقییم في مجال احترام حقوق والإنذاراللجة ھي عبارة عن جھاز ذو طابع استشاري للترقیة أنبما 

علیھا تطلعأوالإنسان، فتكلف بھذه الصفة بدراسة جمیع الوضعیات المتعلقة بانتھاك حقوق الإنسان التي تعاینھا 

والتنسیق مع السلطات المختصة وذلك دون المساس والقیام بكل عمل ملائم في ھذا المجال بالتشاور

.)2(لطات الإداریة والقضائیةبالصلاحیات المسندة إلى الس

نص تنظیمي من شانھا إعادة النظر في التمتع أوملاحظات حول كل مشروع قانون إبداءكما یمكنھا أیضا 

الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان التي أحكامالتعارض مع أوبالحقوق والحریات الفردیة والجماعیة 

.)3(صادقت علیھا الجزائر

.)4(ضافة إلى تقدیم اقتراحات حول التشریع الوطني قصد تحسینھ في میدان حقوق الإنسانبالإ

الوساطة بین الإدارة والمواطن : رابعا

عھدتھا لتحسین إطارتقوم اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا بنشاطات الوساطة في 

.)5(العلاقات بین الإدارات العمومیة والمواطنین

.6، صسابقمرجع، 71-01من المرسوم الرئاسي رقم 3فقرة 6المادة -)1(
.6نفس المرجع، ص71-01من المرسوم الرئاسي رقم 5المادة -)2(
.6، صسابقمرجع، 47-02من المرسوم الرئاسي رقم 1فقرة 26المادة -)3(
.7، نفس المرجع، ص47-02من المرسوم الرئاسي رقم 2فقرة 26المادة -)4(
.6، نفس المرجع، ص71-01من المرسوم الرئاسي رقم 7فقرة 6المادة -)5(
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:)1(یليكما تتولى ومن خلال اللجنة الفرعیة الدائمة للوساطة ما

إدارة أنالمعنویین الذین یرون أوالطبیعییناستلام ودراسة ومتابعة كل الطلبات الواردة من الأشخاص -

.المركزي قد قصرت في حقھم وفق قواعد المرفق العامأوعمومیة ما على المستوى المحلي 

اقتراح إلى السلطة المختصة حول كل التدابیر التي من شانھا تحسین العلاقات بین الإدارة أوتقدیم توصیة -

.العمومیة والمواطنین

العلاقات الدولیة: خامسا

ھامھا في مجال التعاون الدولي من خلالتؤدي اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا م

التقاریر التي تقدمھا الدولة إلى أجھزة الأمم المتحدة ولجانھ وإلى المؤسسات الجھویة تطبیقا إعدادالمشاركة في 

.)2(لالتزاماتھا المتفق علیھا

كما تحرص اللجنة على تطویر التعاون في میدان حقوق الإنسان  مع أجھزة الأمم المتحدة والمؤسسات 

.)3(الجھویة والمؤسسات الوطنیة في البلدان الأخرى وكذا مع المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة والدولیة 

:)4(بما یأتي زیادة على ذلك تختص اللجنة الفرعیة الدائمة للعلاقات الخارجة والتعاون

الاتفاقیات الدولیة والجھویة المتعلقة بحقوق أحكامالتقاریر الدولیة التي تعرض بموجب إعدادالمساھمة في -

.الإنسان  على ھیئات الأمم المتحدة ولجانھا وكذا على اللجان المماثلة على الصعید الجھوي

الجھویة أولدولیة والمعاھدات الدولیة تشجیع السلطات العمومیة المختصة على الانضمام للاتفاقیات ا-

.التصدیق علیھاأوالخاصة بترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا 

.تطویر علاقات التعاون والتشاور وتبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة على المستوى الجھوي والدولي-

حقوق الإنسان وحمایتھا ترقیة العلاقات وتوسیعھا مع ھیئات الأمم المتحدة والجھویة المعنیة بترقیة -

.وتأسیس علاقات مع الخبراء الجزائریین العاملین بھذه الھیئات

توطید العلاقات والمساھمة في تطویر نشاطات المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة الناشطة في میدان حقوق -

.الإنسان وذلك عن طریق شراكة نوعیة

.والدولیة الناشطة في میدان حقوق الإنسانتطویر العلاقات مع المنظمات غیر الحكومیة الجھویة -

.7نفس المرجع، ص، 47-02من المرسوم الرئاسي رقم 29المادة -)1(
.6، صسابقمرجع، 71-01من المرسوم الرئاسي رقم 5فقرة 6المادة -)2(
.  6، نفس المرجع، ص71-01من المرسوم الرئاسي رقم 6فقرة 6المادة -)3(
.8و ص7، مرجع سابق، ص47-02من المرسوم الرئاسي رقم 30المادة -)4(
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علاوة على المھام المسندة للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا وبھذا الخصوص، فإنھا 

ملزمة بإعداد تقریر سنوي عن حالة حقوق الإنسان تبلغھ إلى رئیس الجمھوریة بحیث بنشر ھذا التقریر بعد 

.)1(یغ بعد تصفیتھ من القضایا التي كانت محل تسویةمن التبل) 2(شھرین 

عملت أنھاتأدیة مھامھا إطارما یلاحظ على اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا في 

على ترقیة حقوق الإنسان وحرصت على حمایتھا وتطویرھا وذلك على جبھات عدیدة، تمتد من متابعة 

غیر مباشرة في أوبصفة مباشرة وإشراكھالدولیة والإقلیمیة، في مجال حقوق الإنسان التزامات الحكومة ا

.المواضیع ذات الصلة بحقوق الإنسان

خصوصیتھ تعیین إنإلاوبالرغم من المجھودات المبذولة من طرف اللجنة واستقلالھا الإداري والمالي، 

وتنصیب أعضائھا من طرف رئیس الجمھوریة انتقد من طرف الكثیر من المنظمات الحقوقیة الحكومیة 

لا تكرس مبادئ باریس حول حقوق الإنسان وحریاتھ، وتقلیص حریة الصحافة، كما شھدت أنھاوالدولیة على 

عدت تحفظات في المحافل الدولیة المتعلقة ھذه الفترة تنامي ظاھرة اختطاف الأطفال القصر بحیث تلقت اللجنة

مجمل التحفظات صبت في خانت عدم الاستقلالیة اللجنة بحجة إقرارھا أنبحقوق الإنسان بھذا الشأن، كون 

، مما أدى نإلى عدم الاعتراف بھا في المجلس الدولي لحقوق الإنساالأمروصل بھا أینبموجب نص تنظیمي 

.2016قوق الإنسان  بموجب التعدیل الدستوري لسنة إلى دسترة المجلس الوطني لح

الإنسان المجلس الوطني لحقوق : المبحث الثاني

المؤسساتي، فقد أولقد عرفت منظومة حقوق الإنسان  في الجزائر تطورا ھاما سواء على الصعید القانوني 

تضمنت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة العدید من الحقوق والحریات التي تكفل للمواطن حیاة لائقة، كما تم تعزیز 

ھذه الحقوق بآلیات قانونیة سواء بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان ثم اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق 

.الإنسان وحمایتھا

في مادتھ 2016الوطني لحقوق الإنسان المؤسس حدیثا بموجب التعدیل الدستوري لسنة وأخیرا المجلس 

211في مواده 2020التي بینت مھامھ، كما اقره تعدیل 199التي نصت على تأسیس المجلس والمادة 198

م یأتي من الصلاحیات الواسعة للمجلس والتي تخص ترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا، كل ھذا التطور ل212و 

.بل كان ناتج لتفاعل مجموعة من المؤثرات الدولیة والداخلیة،من العدم

من الھیئات التي سبقتھ، أسمىیعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستوریة وھو ما یعطیھ مكانة 

كما تم منحھ صلاحیات عدیدة بغرض ترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا في الجزائر بالإضافة إلى حقھ في ربط

.علاقات التعاون مع مختلف الھیئات والمنظمات الدولیة المكلفة بترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا

. 6، نفس المرجع، ص71-01المرسوم الرئاسي رقم من 7المادة -)1(
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فصیل وتبیان الدور الفعال الذي لعبتھ ھذه الھیئة في سنتناول المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشيء من الت

.مجال ترقیة حقوق الإنسان في الجزائر

الإنسان التنظیم القانوني للمجلس الوطني لحقوق : المطلب الأول

الارتقاء بحقوق الإنسان قامت الجزائر باستحداث ھیئة استشاریة مستقلة جدیدة متمثلة في مجلس أجلمن 

السیاسیة إرادتھاوذلك خلفا للجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان، ھذا ما یعكس حقوق الإنسان 

.وتكییفھا مع المعمول بھ دولیا جن أجل رد الاعتبار لھذه المؤسسة

وعلیھ سنتناول في ھذا المطلب تعریف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تشكیلتھ وكیفیة تعیین أعضائھ، ثم 

.هتنظیمھ وسیر

الإنسانتعریف المجلس الوطني لحقوق : الفرع الأول

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ھیئة استشاریة مستقلة یوضع لدى رئیس الجمھوریة ضامن الدستور ویعمل 

.)1(على ترقیة وحمایة حقوق الإنسان

، كما یتمتع المجلس )2(الإنسانحقوق المبكر والتقییم في مجال احتراموالإنذاربحیث یتولى مھمة المراقبة 

.)3(بالشخصیة القانونیة والاستقلالیة المالیة والإداریة

تشكیلة المجلس وكیفیة تعیین أعضائھ : الفرع الثاني

على انھ یراعي في تشكیلة المجلس مبادئ التعددیة 13- 16من القانون رقم ) 9(تنص المادة التاسعة 

تحدد شروط أخرى للعنصریة، أنالاجتماعیة والمؤسساتیة وتمثیل المرأة ومعاییر الكفاءة والنزاھة ، لكن دون 

ینتخب في الھیئات الوطنیة والدولیة المعنیة أوغیران المعمول بھ في القانون المقارن ھو انھ یشترط فیمن یعین 

یكون من ذوي الدرایة والاھتمام بمسائل حقوق الإنسان، وان یكون حسن السیرة والسمعة أنوق الإنسان بحق

بعقوبة مقیدة للحریة في جریمة مخلة بالشرف أویكون قد صدر ضده حكم نھائي بعقوبة جنایة وألاوالسلوك، 

.)4(رد علیھ اعتبارهإذاإلاالأمانة أو

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكیفیات03/11/2016، المؤرخ في 13-16من القانون رقم 2المادة -)1(
.5، ص06/11/2016، الصادرة في 65تعیین أعضائھ والقواعد المتعلقة بتنظیمھ وسیره، ج ر، عدد 

الصادرة ،14، ج ر، العدد 1996، المتضمن تعدیل دستور 06/03/2016، المؤرخ في 01-16من القانون 199المادة -)2(
.  63، ص07/03/2016في 

. 5، نفس المرجع، ص13-16من القانون 3المادة -)3(
جلة الأستاذ الباحث للدراساتمونظامھ الداخلي، 13-16عبد الھادي درار، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ظل القانون -)4(

.776، ص2018، الجزائر، المجلد الثاني، العدد التاسع، مارس سیدي بلعباس–القانونیة والسیاسیة، جامعة جیلالي لیابس
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:)1(عضوا وھم كالتالي) 38(ي لحقوق الإنسان من ثمانیة وثلاثین وعلیھ یتشكل المجلس الوطن

أعضاء یختارھم رئیس الجمھوریة من بین الشخصیات المعروفة بالكفاءة والاھتمام التي تولیھ ) 4(أربعة -

.لحقوق الإنسان

عن كل غرفة من البرلمان یتم اختیارھما من قبل رئیس كل غرفة بعد التشاور مع رؤساء) 2(عضوان -

.المجموعات البرلمانیة

الجمعیات الوطنیة الناشطة في مختلف مجالات حقوق أھمأعضاء نصفھم من النساء یمثلون ) 10(عشرة -

الإنسان ولاسیما المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وحقوق المرأة والطفل والأشخاص 

.قبل الجمعیات التي یمثلونھاذوي الاحتیاجات الخاصة والبیئة ویتم اقتراحھم من 

أعضاء نصفھم من النساء من النقابات الأكثر تمثیلا للعمال ومن المنظمات الوطنیة والمھنیة ) 8(ثمانیة -

.إلیھابما فیھا منظمات المحامین والصحافیین والأطباء یتم اقتراحھم من طرف المنظمات التي ینتمون 

.على للقضاء من بین أعضائھیتم اختیاره من المجلس الأ) 1(عضو واحد -

.یتم اختیاره من المجلس الإسلامي الأعلى من بین أعضائھ ) 1(عضو واحد -

.یتم اختیاره من المجلس الأعلى للغة العربیة من بین أعضائھ) 1(عضو واحد -

.یتم اختیاره من المحافظة السامیة للأمازیغیة من بین أعضائھا) 1(عضو واحد -

.اره من المجلس الوطني للأسرة والمرأة من بین أعضائھیتم اختی) 1(عضو واحد -

.یتم اختیاره من الھلال الأحمر الجزائري من بین أعضائھ) 1(عضو واحد -

.من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان ) 2(جامعیان -

.الإقلیمیة لحقوق الإنسان أوجزائریان لدى الھیئات الدولیة ) 2(خبیران -

.اختیاره من المجلس الأعلى للشباب من بین أعضائھیتم ) 1(عضو واحد -

.المفوض الوطني لحمایة الطفولة-

11و04و 03البند -أسندت مھمة تلقي الاقتراحات واختیار الأعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

بصفتھ رئیس ، إلى لجنة تتكون من الرئیس الأول للمحكمة العلیا13- 16من القانون 10من المادة 12و 

.)2(اللجنة، ورئیس مجلس الدولة، ورئیس مجلس المحاسبة، ورئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

كما ینتخب ،)3(سنوات قبلة للتجدید) 4(أربعیعین أعضاء المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أنعلى 

انتخاب أنلة للتجدید مرة واحدة، ولا شك سنوات قاب) 4(أربعأعضاء المجلس من بینھم رئیسا للمجلس لمدة 

رئیس المجلس بدل تعیینھ كما كان في السابق بالنسبة للھیئات المستقلة التي تعنى بحقوق الإنسان تعد ضمانة 

.6، نفس المرجع، ص13-16من القانون رقم 10المادة -)1(
.7، صسابقمرجع، 13-16من القانون رقم 11المادة -)2(
.7، نفس مرجع، ص13-16من القانون رقم 12المادة -)3(
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أخرى لتعزیز استقلالیة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ویقلد رئیس المجلس في مھامھ بموجب مرسوم 

.)1(نشاط مھني آخرأووظیفیة أوسة أي عھدة انتخابیة رئاسي، مع تنافي عھدتھ وممار

أوكما حرص النص القانوني على الالتزام بواجب التحفظ وسریة المداولات والامتناع عن اتخاذ أي موقف 

بجملة من الحقوق والضمانات التي وأحاطھم، )2(تصرف یتنافى والمھام الموكلة لأعضاء المجلسبأيالقیام 

إھانة طبقا للتشریع المعمول أووالحمایة من كل تھدید ،تمكنھم من أداء مھامھم بكل استقلالیة ونزاھة وحیاد

.)3(بھ

:)4(عن فقدان العضو لصفة العضویة في المجلس الوطني لحقوق الإنسان فتتم بالحالات التالیةأما

.العھدةانتھاء-

.)5(توجھ كتابیا لرئیس المجلسأنالاستقالة، على -

. اجتماعات متتالیة للجمعیة العامة) 3(بسبب الغیاب دون سبب مشروع عن ثلاث الإقصاء-

.فقدان الصفة التي عین بموجبھا في المجلس-

. جنحة عمدیةأوالإدانة من أجل جنایة -

.الوفاة-

.والتزاماتھ كعضو في المجلستصرفات خطیرة ومتكررة تتنافىأوالقیام بأعمال -

إلا، )6(والشروط نفسھا التي تم تعیینھ بموجبھاالأشكالیتم استخلاف العضو للمدة المتبقیة من العھدة حسب 

قرار فقدان صفة العضویة من الجمعیة العامة بالأغلبیة المطلقة لأعضاء إصداریتم )7(في بعض الحالات

.المجلس

الإنسان وسیرهجلس الوطني لحقوق تنظیم الم: الفرع الثالث

: )8(الآتیةیتكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان من الھیاكل 

.7، نفس مرجع، ص13-16من القانون رقم 13المادة -)1(
.7، نفس مرجع، ص13-16من القانون رقم 15المادة -)2(
.7، نفس مرجع، ص 13-16من القانون رقم 14المادة -)3(
.7، نفس مرجع، ص13-16من القانون رقم 16المادة -)4(
، یحدد قواعد تسییر المجلس 2017أكتوبر 17من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المؤرخ في 19المادة -)5(

، الصادرة في 59وتنظیمھ الداخلي والنظام التعویضي لأعضائھ وكیفیة تنظیم وسیر اللجان الدائمة ومھامھا، ج ر، عدد 
.30ص،17/10/2017

.30من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص20المادة -)6(
.      الإقصاء بسبب الغیاب بدون سبب مشروع عن ثلاث اجتماعات متتالیة للجمعیة العامة-1:الحالات ھي-)7(

.القیام بأعمال أو تصرفات خطیرة ومتكررة تتنافى والتزاماتھ كعضو في المجلس- 2
.الإدانة من اجل جنایة أو جنحة عمدیة- 3

.7، صسابقمرجع، 13-16من القانون رقم 18المادة -)8(
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.الجمعیة العامة-

.رئیس المجلس-

.المكتب الدائم-

.اللجان الدائمة-

.الأمانة العامة-

الجمعیة العامة : أولا

التي تدخل ضمن مھام المجلس، وتضم ھي الھیئة صاحبة القرار وفضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل 

كلما اقتضت الضرورة ذلك بناء أومرات في السنة ) 4(أربع، وتنعقد في دورة عادیة سجمیع أعضاء المجل

.)1(أعضائھ) 3\2(بناء على طلب ثلثي أوعلى استدعاء من رئیسھا بمبادرة منھ 

تصح اجتماعات الجمعیة العامة بحضور نصف أعضائھا وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني توجھ 

وفي ھذه الحالة تصح مداولات الجمعیة العامة مھما یكن عدد ،أیام الموالیة) 7(خلال سبعة الإستدعاءات

.)2(الأعضاء الحاضرین

قة على برنامج عمل المجلس، المصادقة على مشروع المصاد: )3(تتمثل صلاحیات الجمعیة العامة فیما یأتي

میزانیة المجلس، المصادقة على التقریر السنوي للمجلس الذي یعده المكتب الدائم، المصادقة على الآراء

والتوصیات والتقاریر والاقتراحات التي یصدرھا المجلس، انتخاب رئیس المجلس، انتخاب رؤساء اللجان 

.أحكامھ، المصادقة على النظام الداخلي للمجلس وعند الضرورة تعدیل وأعضائھاالدائمة ) 6(ةالست

رئیس المجلس : ثانیا

أربعالمجلس لمدة أعضاءیتم انتخابھ من بین أنیتقلد رئیس المجلس مھامھ بموجب مرسوم رئاسي، بعد 

أووظیفیة أوأي عھدة انتخابیة تتنافى عھدة الرئیس مع ممارسةأنسنوات قابلة للتجدید مرة واحدة على ) 4(

.)4(نشاط آخر

بالصرف لمیزانیة الآمرالجمعیة العامة وتنشیطھا وتنسیقھا ویعد ھو أعمالكما یتولى رئیس المجلس تسییر 

.  )5(المجلس والناطق الرسمي لھ ویتولى تمثیلھ على المستویین الوطني والدولي

.7، نفس مرجع، ص13-16من القانون 4فقرة 19المادة -)1(
.31، صسابقمرجعمن النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 26المادة -)2(
. 31من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس مرجع، ص29المادة -)3(
.31من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس مرجع، ص32المادة -)4(
.8، صسابقمرجع، 13-16من القانون رقم 21ادة الم-)5(
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الجمعیة العامة أعمالتسییر وتنشیط وتنسیق : )1(لس تتمثل فیما یليعن الصلاحیات الموكلة لرئیس المجأما

والمكتب الدائم للمجلس ویعلن افتتاح واختتام كل دورة من دورات الجمعیة العامة، السھر على تطبیق برنامج 

العام الھیاكل الإداریة وتنسیقھا بمساعدة الأمین أشغالواحترام تطبیق النظام الداخلي، توجیھ عمل المجلس

.للمجلس وممارسة السلطة السلمیة على جمیع المستخدمین

، وكذا تعیین المراسلین المحلیین بعد )2(بالإضافة إلى تعیین المندوبین الجھویین بعد مصادقة الجمعیة العامة

.)3(استشارة أعضاء المكتب الدائم

المكتب الدائم: ثالثا

ورؤساء اللجان الدائمة، حیث یجب على أعضاء المكتب الدائم یتكون المكتب الدائم من رئیس المجلس 

.)4(التفرغ التام لممارسة مھامھم ویستفیدون من تعویضات تحدد في النظام الداخلي

یجتمع كلما دعت الضرورة لذلك بناء على طلب أنفي الشھر ویمكن ) 2(ویجتمع المكتب الدائم مرتین 

.)5(رئیسھ 

:)6(الآتیةالدائم المھام كما یتولى المكتب 

دراسة الأوضاع العامة المتعلقة بنشاط اللجان ومعالجة كل المستجدات الداخلیة والخارجیة المتعلقة بحقوق 

والإعلامالإنسان، تحدید محاور العلاقات الخارجیة والتعاون في مجال حقوق الإنسان، تحدید مجالات الاتصال 

ث في الشكاوى ویحدد شروط وكیفیات التحقیق في ادعاءات حبالدراسة والبللمجلس، تحدید الكیفیات الخاصة

الجمعیة أعمالجدول إعدادمشروع التقریر السنوي للمجلس، إعدادالانتھاكات المحتملة لحقوق الإنسان، 

مشروع إعدادمشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضھ على الجمعیة العامة للمصادقة علیھ، إعدادالعامة، 

لمیزانیة السنویة للمجلس، بالإضافة إلى تحدید المواضیع وتواریخ تنظیم الندوات والأیام الدراسیة وورشات ا

.ورصد الإمكانیات المادیة والمالیة لھا،تكوینیة وتدریبیة

اللجان الدائمة : رابعا

:)7(یضم المجلس ستة لجان دائمة ھي

.31من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس مرجع، ص35المادة -)1(
.31من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس مرجع، ص36المادة - )2(
.31الوطني لحقوق الإنسان، نفس مرجع، صمن النظام الداخلي للمجلس 37المادة -)3(
.8، نفس مرجع، ص13-16من القانون رقم 22المادة -)4(
.32، صسابقمرجعمن النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 2و 1فقرة 40المادة -)5(
.32الإنسان، نفس المرجع، صمن النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق 3فقرة 40المادة -)6(
.8، صسابقمرجع، 13- 16من القانون 24المادة -)7(
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:)1(ھذه اللجنة ما یأتياللجنة الدائمة للشؤون القانونیة ، تتولى -أ

ـتقدیم اقتراحات حول التشریع الوطني الساري المفعول لتكییفھ مع التزامات الجزائر الدولیة والإقلیمیة 

.في مجال حقوق الإنسان

التقاریر الوطنیة الدوریة التي تعرض بموجب التزامات الجزائر الدولیة والجھویة إعدادـ المساھمة في 

.الجھویةوالآلیاتنسان  على ھیئات الأمم المتحدة ولجانھا المتعلقة بحقوق الإ

:)2(تتولى ھذه اللجنة بدراسة المواضیع المتعلقة ما یأتيوالسیاسیة،لجنة الحقوق المدنیة -ب

أوأو لا إنسانیةالعقوبة القاسیة أوـ الحق في الحیاة ومناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 

والحریة الدینیة والمعتقد وحریة التظاھر وحریة الاجتماع ، وكذا دراسة الرأيوالمھینة، حریة التعبیر 

.المواضیع المتعلقة بالمتاجرة بالبشر

الرأيـ تقییم النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیة بغرض إعطاء 

.بخصوص مدى توافقھا مع التزامات الجزائر الدولیة والإقلیمیة

.المحالة علیھا من قبل اللجنة الدائمة للوساطة والمتعلقة بالحقوق المدنیة والسیاسیةىدراسة الشكاوـ

اللجنة الدائمة للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والبیئة، تكلف ھذه اللجنة بدراسة المجالات التي -ث

والولوج ي والصحة والتعلیم والغذاءلھا علاقة بالحق في التنمیة والعمل والتشغیل والضمان الاجتماع
.إلى المیاه والسكن والثقافة وبیئة سلیمة في ظل التنمیة المستدامة

:)3(الآتیةكما لھذه اللجنة الاختصاصات 

ـ دراسة مطابقة القوانین والإجراءات والنصوص التنظیمیة المعمول بھا فضلا عن مشاریع القوانین 

تماشیھا مع مقتضیات العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة وغیر ذلك من المقترحات لضمان 

.التنمیة المستدامةأھدافوالاجتماعیة والثقافیة والاتفاقیات الدولیة والجھویة وكذا 

ـ النظر في الشكاوى المتعلقة بمخالفات محتملة لھا علاقة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

.والبیئیة

اللجنة الدائمة للمرأة والطفل والفئات الضعیفة، تكلف ھذه اللجنة بدراسة المجالات التي لھا علاقة -ج

بقضایا المرأة من منظور تعزیز مكانتھا بالاعتماد على مبدأ المساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، 

ال في حالة خطر، منھم والقضایا المتعلقة بالطفل لاسیما منھم الأطفال المحرومین من الأسرة والأطف

، والاتجار بالبشر، وكذلك القضایا المتعلقةوالإدمان، وضحایا الاستغلال أشكالھضحایا العنف بمختلف 

خاصة الأشخاص كبار السن والأشخاص في وضعیة إعاقة، والنساء في وضعیة و،بالفئات الضعیفة

.صعبة

.33من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص49المادة -)1(
.33من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص50المادة -)2(
.35و ص34من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص51المادة -)3(
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: )1(تختص بما یأتيأنھاكما 

ـ الحرص على ضمان تطابق النصوص التشریعیة والتنظیمیة الوطنیة الخاصة بالمرأة والطفل والفئات 

. الضعیفة مع الدستور والاتفاقیات الدولیة والإقلیمیة التي صدقت علیھا الجزائر

ـ القیام بزیارات میدانیة لمراكز إیواء كبار السن، والأطفال والنساء في وضعیة صعبة والأشخاص 

. العمومیة والخاصةالاستشفائیةي الإعاقة وكذا المؤسسات ذو

.ـ دراسة ومتابعة الشكاوى المحالة علیھا من قبل اللجنة الدائمة للوساطة

:)2(اللجنة الدائمة للمجتمع المدني، تكلف ھذه اللجنة بما یأتي-ح

ة التقاریر الموازیة ـ تعزیز وتنمیة قدرات ومھارات المجتمع المدني في مجال الرصد والتوثیق وكتاب

وكذا تبادل الخبرات مع منظمات المجتمع المدني الوطني بالإضافة إلى تشجیع منظمات المجتمع 

المدني على صیاغة تقاریرھا الموازیة التي تعرض على اللجان التعاھدیة الدولیة والإقلیمیة لحقوق 

.الإنسان

والمنظمات غیر الحكومیة الوطنیة وفق شراكة مع الجمعیات إنشاءـ اقتراح على المكتب الدائم 

.مذكرات تفاھم في مجال حمایة وترقیة حقوق الإنسان

ـ اقتراح على المكتب الدائم برمجة لقاءات تحسیسیة وتكوینیة مع المجتمع المدني الوطني في مجال 

.حقوق الإنسان

:)3(اللجنة الدائمة للوساطة ، تكلف ھذه اللجنة بما یأتي-خ

أوومتابعة كل الطلبات والشكاوى والتظلمات الواردة من كل الأشخاص الطبیعیین ـ استلام ودراسة

تقصیرا في حقوقھم وفقا لقواعد المرفق العام، وكذا أوالمعنویین الذین یرون في تصرف الإدارة تعسفا 

.استقبال الشاكین الوافدین إلى مقر المجلس

على السلطات العمومیة حول التدابیر التيـ دراسة وتحضیر التوصیات والاقتراحات التي ستعرض 

.من شانھا تحسین العلاقات بین الإدارة العمومیة والمؤسسات الخاصة والمواطنین

.ـ العمل على ترقیة الوساطة وترسیخ ثقافتھا في حل النزاعات

أخرى لحقوق عند الحاجة، تشكیل لجان تتعلق بمجالات كما یمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

.)4(الإنسان

.34من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص 52المادة -)1(
.35و ص34من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص53المادة -)2(
.35من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص54المادة -)3(
.32الفقرة الأخیرة من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص42المادة -)4(
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المندوبیات الجھویة : خامسا

یمثل المجلس من طرف مندوبیات جھویة، یحدد عددھا وتوزیعھا الإقلیمي وكیفیات تنظیمھا وسیرھا في 

، )1(النظام الداخلي، ویتم تعین المندوبین الجھویین من طرف رئیس المجلس بعد مصادقة رئیس الجمعیة العامة

المندوبیات الجھویة ضمن مجال اختصاصھا الإقلیمي ولحساب المجلس في حدود مھامھ وصلاحیاتھ تعمل و

: )2(بحیث تتوزع  كما یأتي

المندوبیة الجھویة لبشار، المندوبیة الجھویة للجزائر العاصمة، المندوبیة الجھویة لقسنطینة، المندوبیة 

یشرف على كل مندوبیة جھویة مندوب جھوي یتم اختیاره من الجھویة لورقلة، المندوبیة الجھویة لوھران، كما

.)3(بین أعضاء المجلس دون رؤساء اللجان الدائمة ومقرریھا

یقوم المندوب الجھوي بتفویض من رئیس المجلس بجمع وتلخیص جمیع المعطیات التي من شانھا ضمان 

، ویساعده في )4(والتقییم في مجال حقوق الإنسانالمبكر،والإنذارتنفیذ مھام المجلس لاسیما في مجال الرقابة، 

تأدیة مھمتھ مراسلون محلیون یختارون من غیر أعضاء المجلس من بین الأشخاص المعروفین على المستوى 

المحلي بالتزامھم في الدفاع عن حقوق الإنسان، كما یمكن للمجلس كذلك الاستعانة بشبكة من المتطوعین في 

.)5(صلة بترقیة وحمایة حقوق الإنسانشتى المجالات التي لھا

الأمانة العامة: سادسا

، بحیث یتولى )6(والتي تكلف على الخصوص بالإدارة العامة للمجلس والمساعدة التقنیة لإشغال المجلس

.)7(الأمین العام تسییر وتنسیق المصالح الإداریة والتقنیة للمجلس في حدود الصلاحیات المخولة لھ قانونا

:الآتیة)8(كما تشمل الأمانة العامة الوظائف العلیا

الأمین العام، مدیر الدراسات والبحث، مكلف بالدراسات والبحث، مدیر الإدارة والوسائل، رئیس مركز البحث 

.)9(بحیث یحدد عدد ھذه الوظائف وكیفیة تصنیفھا ودفع مرتباتھا بموجب نص خاص،والوثائق

.8، مرجع سابق، ص13-16من القانون رقم 27المادة -)1(
.35النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، صمن 56المادة -)2(
.35من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص57المادة -)3(
.35من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، ص58المادة -)4(
.36للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نفس المرجع، صمن النظام الداخلي 60المادة -)5(
.8، مرجع سابق، ص13-16من القانون رقم 25المادة -)6(
.36من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص62المادة -)7(
.8، نفس المرجع، ص13-16من القانون رقم 26المادة -)8(
للمجلس ، یحدد عدد الوظائف العلیا بعنوان الأمانة العامة2017دیسمبر 20المؤرخ في 360- 17رسوم الرئاسي رقم الم-)9(

.3، ص2017-12- 20، الصادرة في 74الوطني لحقوق الإنسان وكیفیة تصنیفھا ودفع المرتبات المتعلقة بھا، ج ر عدد 
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صلاحیات المجلس الوطني لحقوق الإنسان :يالمطلب الثان

المبكر والتقییم في مجال احترام حقوق الإنسان، كما یدرس المجلس والإنذاریتولى المجلس مھمة المراقبة 

تبلغ إلى علمھ، أودون المساس بصلاحیات السلطة القضائیة كل حالات انتھاك حقوق الإنسان  التي یعاینھا 

اقتضى وإذافي ھذا الشأن، ویعرض نتائج تحقیقاتھ على السلطة الإداریة المعنیة مناسب إجراءویقوم بكل 

والاتصال لترقیة حقوق والإعلامالتحسیس بأعمالعلى الجھات القضائیة المختصة، یبادر المجلس الأمر

.)1(الإنسان، كما یبدي آراء واقتراحات وتوصیات تتعلق بترقیة حقوق الإنسان  وحمایتھا

.)2(ویتولى رئیس المجلس نشره،على ذلك یعد المجلس تقریرا سنویا یرفعھ إلى رئیس الجمھوریةزیادة

وكذا النشاطات التي قام بھا وساھمت في تفعیل ،وعلیھ سنقوم بتبیان مھام المجلس الوطني لحقوق الإنسان

.ترقیة حقوق الإنسان وعلاقاتھ بالمؤسسات الأخرى وبالمواطنین

المجلس الوطني لحقوق الإنسان آلیات عمل:الفرع الأول

حمایة الحقوق والحریات وتعزیز ممارستھا، في إطاربعدة صلاحیاتلحقوق الإنسانیتمتع المجلس الوطني

، وتتمثل آلیات عمل 2016الدستوريتعدیلالھذه الحمایة تم تكریسھا بموجي النص الدستوري من خلال 

:الحقوق فیما یلية وحمایة رقیالمجلس في إطار ت

الآلیات الوقائیة : أولا

في مختلف الصلاحیات الوقائیة التي یمارسھا المجلس2016من التعدیل الدستوري 199حددت المادة 

:إطار ترقیة الحقوق والحریات، ومن بین ھذه الآلیات

الاستشاري للمجلس ویتضح ھذا الدور في الفصل الثالث من ویتضح ھذا الدور: الدور الاستشاري للمجلس-1

مما یؤكـد على الدور الاستشـاري حیث یقـوماریة ـات الاستشـوان المؤسسـتحت عن2016وري ـدیل الدستـالتع

:بھذا الدور من خلال ما یليالمجلس 

.مجال حقوق الإنسانتقدیم الآراء والتوصیات والمقترحات والتقاریر إلى الحكومة والبرلمان في -

.والمساھمة في تنفیذ أي إجراء من شانھ ترقیة التربیة والتعلیم والبحث في مجال حقوق الإنسانالاقتراح-

المساھمة في إعداد التقاریر التي تقدمھا الجزائر دوریا أمام آلیات وھیئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقلیمیة -

.)3(ذا الشأنتنفیذا لالتزاماتھا الدولیة في ھ

.63، مرجع سابق، ص01- 16من القانون 199المادة - )1(
، یتعلق بإصدار التعدیل 2020دیسمبر 30، المؤرخ في 442- 20من المرسوم الرئاسي رقم 5فقرة 212المادة -)2(

.45، ص2020-12-30، الصادرة في 82، ج ر العدد 2020الدستوري المصادق علیھ في استفتاء أول نوفمبر سنة 
–2، جامعة سطیف)التكریس الدستوري وآلیات الحمایة(تبینة حكیم، مكانة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الجزائر-)3(

.13، ص14/03/2021الجزائر تاریخ نشر المقال 
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حیث یقوم المجلس بإعداد تقریر سنوي یرفعھ إلى جھات محددة قصد : إعداد المجلس لتقریر سنوي ونشره-2

ه من أجل الإطلاع علیھ على في الجزائر، كما یتولى المجلس نشر تقریرإطلاعھم بوضعیة حقوق الإنسان

.)1(العام الوطني والدولي على محتواهنطاق واسع مع اطلاع الرأي

.الضوء على الانتھاكات التي تمس حقوق الإنسانالتقریر السنوي من خلال تسلیطوتكمن أھمیة

الآلیات الردعیة: ثانیا

المؤسسات الوطنیة لحمایة حقوق الإنسان تتوقف على ضرورة تدخلھا في مواجھة الانتھاكات إن فعالیة 

المقدمة، لذلك یتمیز المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن باقي الھیئات التي تم المسجلة والفصل في الشكاوى

:ما یليومن الآلیات الردعیة،)2(بشأن أي مماس بحقوق الإنساننشاؤھا سابقا في تمكینھ من معالجة الشكاوىإ

ھ أن لفمسجلة حیث یتمتع المجلس بسلطة التحقیق في التجاوزات ال: دراسة حالات انتھاك حقوق الإنسان-1

أو خاصة وثائق ومعلومات أو أي توضیحات مفیدة، حیث یتعین على عمومیةیطلب من أي ھیئة أو مؤسسة 

.)3(یوما)60(ھذه الھیئات أو المؤسسات المعنیة الرد على مراسلات المجلس في أجل أقصاه 

المجلس الوطني لحقوق الإنسانأن السلطة القضائیة ھي حامي الحقوق والحریات یتعین على وباعتبار 

.التنسیق معھا دون تجاوز صلاحیاتھا

فقد أكد على نظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من ال) 07(فطبقا للمادة : تلقي ودراسة الشكاوى-2

المعنیة مع إحالتھا على السلطات الإداریة ،اختصاصھ بتلقي ودراسة الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان

المجـلس بذلكائیة، فأكسب ـطات القضـاوى إلى السلـذه الشكـالة ھـیات اللازمة، كما یمكن إحـوبة بالتوصـمصح

واسعة في مجال التحقیق بما یساھم في ترقیة وحمایة حقوق الإنسان، وھو ما یتطلب في الأخیر صلاحیات

.أن تتم العملیة بالتنسیق مع السلطة القضائیةفي سلطة تلقي ودراسة الشكاوى على تعزیز صلاحیات المجلس 

في إطار الصلاحیات المخولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وبغرض رصد وذلك : القیام بزیارات میدانیة-3

فإنھ یقوم ببرمجة الزیارات المیدانیة الفجائیة لأماكن الحبس والتوقیف للنظر، وكذا ،أي انتھاك لحقوق الإنسان

مراكز حمایة الأطفال والنساء والأشخاص كبار السن، وأماكن إیواء ذوي الاحتیاجات الخاصة بما یسمح لھ 

.)4(على مدى احترام حقوق الإنسان في ھذه الأماكن من دون الإشعار المسبق بالزیارةالوقوف 

.14، صنفس المرجعتبینة حكیم، -)1(
.15، صنفس المرجعتبینة حكیم، -)2(
.15، صنفس المرجعتبینة حكیم، -)3(
.6سابق، صمرجعمن النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 07المادة -)4(



وتطورھا في الجزائرمؤسسات ترقیة حقوق الإنسان الفصل الثاني                                                                  

47

نشاطات المجلس الوطني لحقوق الإنسان  : الفرع الثاني

وھذا بمناسبة الاحتفال بالیوم العالمي للطفولة ،2020جوان 01ق الإنسان بتاریخ لمجلس الوطني لحقوأكدا

لم یتم إنجازه بغیة تحقیق المصلحة الفضلى تقییم ماأجلالمصادف للفاتح جوان من كل سنة، فرصة من 

.بھ بیان للمجلسأفادللأطفال، حسبما 

تم یعتبر خطوة إضافیة لتقییم ما19-بسبب جائحة كوفیدالاستثنائيھذا الاحتفال أنوأوضح ذات المصدر 

والتعرف على حالة التفاعل بین جمیع ،بغیة تحقیق المصلحة الفضلى للأطفال،وما لم یتم إنجازه،إنجازه

القطاعات المسؤولة عن الطفولة، بدءا بالخلیة السریة، والمؤسسات التربویة ومنضمات المجتمع المدني، 

.التركیز بلا ھوادة على الجھود المبذولة لخدمة الطفولة وتحدید المعالم مستقبلھاأجلمن وذلك ،والدولة

كما یعتبر ھذا الاحتفال سانحة من أجل تقدیم، یضیف ذات المصدر، صورة واضحة في الجزائر في سیاق 

.وجوانبھا السلبیةالاجتماعیة والتطور المھم للوسائل التكنولوجیة والشبكات الاجتماعیةالأمراضانتشار 

ھذا الیوم رمزا وشاھدا لحقوق كل الأطفال، الذین یشكلون زینة الحیاة الدنیا وسعادة أنواعتبر المجلس 

بأكملھا، وشباب الغد الذي تقع على عاتقھ مسؤولیة بناء الوطن والمشاركة في تطویره وتقدمھ، مذكرا في الأسر

.قدمھا للسلطات العمومیة في السابقذات السیاق ببعض التوصیات التي كان قد 

ومن بین تلك التوصیات، المصادقة على البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل المتضمن إجراءات 

، عن حالات العنف الجسدي والجنسيوالإخطارتقدیم البلاغات وتشجیع المدارس ومصالح الصحة بالكشف 

وطنیة إستراتیجیةوكذا بوضع ،حالات العنف داخل المدارسووضع نظام واضح ومحدد یسمح بالإخطار عن

.)1(لمكافحة العنف ضد الأطفال والتحرش الجنسي

ومتابعة وتقییم وتحیین السیاسات العمومیة المتعلقة بترقیة حقوق الطفل وحمایتھا إعدادكما ذكر بتوصیة 

ءات والتدابیر اللازمة للقضاء على ھذه واتخاذ الإجرا،دراسة معمقة حول عمالة الأطفالإجراءوبتوصیة 

.الظاھرة

جوان من كل سنة ھي فرصة لتجدید الالتزام بترقیة حقوق الطفل أولن المجلس اعتبر أوھكذا یمكن القول ب

احتفال الجزائر بھذا الیوم ھو تكریس للحقوق العالمیة الثابتة والتي تعھدت الجزائر بالسھر على إنوحمایتھا، 

على : منھ71بموجب المادة ) 2020لسنة (الدستور الجزائري في تعدیلھ الأخیر أنحمایتھا، والجدیر بالذكر 

مع مراعاة المصلحة العلیا لأسرةوابحمایة الدولة، وان حقوق الطفل محمیة من طرف الدولة الأسرةتحظى أن

www.aps.dz/ar/societe/87755-2020-06-01-16-16-09:الموقع الالكتروني -)1(
.  10:00على الساعة 2021ماي 25اطلع علیھ یوم 
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أشكالیعاقب القانون كل أنمجھولي النسب، إلى أوللطفل، كما تحمي وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنھم 

.)1(العنف ضد الأطفال واستغلالھم والتخلي عنھم

ھذهأن، كما 1992دیسمبر 19الجزائر وقعت على الاتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق الطفل في أنویقر أیضا 

الاتفاقیة صادقت علیھا كل الدول تقریبا مما یملي مجموعة من المبادئ الأساسیة والتي تحث على عدم التمییز

.)2(الطفلرأيترام حالممنوحة للمصلحة العلیا للطفل والحق في الحیاة والبقاء والنمو واوالأولویة

مارس من 8لـ وھذا بمناسبة الیوم العالمي للمرأة المصادف 2021مارس08المجلس أیضا بتاریخ أكدكما 

التمییز ضد المرأة، ملتزماأشكالنھ سیرافق كل جھود الدولة الرامیة إلى القضاء النھائي على كل أ،كل سنة

.المرأةمحاولات المس بحقوقأوبالقیام بدوره في الإنذار المبكر للسلطات العمومیة عند بروز كل حالات 

، أوضح ذات المجلس انھ سیقف في ھذا الیوم وقفة )مارس08(وفي بیان لھ بمناسبة الیوم العالمي للمرأة 

امتنان وتقدیر للمرأة في كل أماكن تواجدھا مؤكدا على مرافقة كل جھود الدولة الرامیة إلى القضاء النھائي 

ة مھما كان مصدرھا، كما یلتزم بالقیام بدوره في الإنذار المبكر للسلطات التمییز ضد المرأأشكالعلى كل 

.محاولات المس بحقوق المرأةأوالعمومیة والقطاع الخاص عند بروز كل حالات 

مكانة أعطىالجزائر تحتفي ھذه السنة بالیوم العالمي للمرأة في ظل تعدیل دستوري أنوذكر ذات المصدر 

الدولة بمحاربة كل وإلزامحیث نص على المناصفة في میدان العمل وفي میدان الترشح ،مھمة لحقوق المرأة

التكفل أجلمن وإیواءمراكز استقبال إنشاءالعنف ضد المرأة وعلى تكفلھا بالنساء المعنفات من خلال أشكال

.الصحي والنفسي والتربوي بتلك الفئة

وعلى 19-نسوي في العمل الجمعوي خلال فترة مكافحة الكوفیدونوه المجلس بالمناسبة، بانخراط العنصر ال

.دورھا الریادي في مجال التحسیس والتوعیة والتكفل بالمصابین

أشكالالمرأة لا زالت تعاني من أنفي العالم تشیر إلى الإحصائیاتأنكما ابرز المجلس من جھة أخرى 

أنفي عالم السیاسة، بحیث أو في الشارع أوفي مكان العمل أوالأسرةمختلفة من التمییز ضدھا سواء داخل 

والشغل وفي تبوء المناصب القیادیة في المجالس المنتخبة والوظائف السامیة الأعمالھدف التناصف في عالم 

.)3(في المجالین السیاسي والاقتصادي لازال بعید المنال

.17، نفس المرجع، ص442-20من المرسوم الرئاسي رقم 71المادة -)1(
.1992دیسمبر 19صادقت الجزائر على الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل بتاریخ -)2(
www.aps.dz/ar/societe/103170-2021-03-08-15-34-44: الموقع الالكتروني-)3(

.10:00على الساعة 2021ماي 25اطلع علیھ بتاریخ 
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المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراھیة كما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تفعیل 

.2020افریل 28المؤرخ في 05-20الذي تقرر إنشاؤه بموجب القانون 

أشكال، وھذا بمناسبة الیوم الدولي للقضاء على جمیع 2021مارس 21وأشار المجلس في بیان لھ بتاریخ 

بالوقایة المتعلق05-20لى صدور القانون رقم مارس من كل سنة، إ21التمییز العنصري المصادف لتاریخ 

المرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب إنشاءمن التمییز وخطاب الكراھیة ومكافحتھما والذي یتضمن 

.)1(الكراھیة، داعیا إلى تفعیل ھذا المرصد الموضوع لدى رئیس الجمھوریة

حول البیئة ودراسة كل ما یتعلق بھا حیث شاركت وأیضا قام المجلس منذ نشأتھ بتنظیم أیام تحسیسیة 

حسس المجلس بظاھرة اللاجئین والاتجار الجزائر وصادقت على اتفاقیة بإنجاز أھداف التنمیة المستدامة، كما

.)2(بالأشخاص ووضع طرق وآلیات من أجل محاربة ھذه الظاھرة

م العربي لحقوق الإنسان  والاحتفال بالیوھذا بمناسبة 2021مارس 16جدد المجلس في بیان لھ بتاریخ 

، دعوتھ بضرورة الوقوف وتعزیز "الحق في الصحة "تحت شعار ،مارس من كل سنة16المصادف لیوم 

.قطاع الصحة الذي برزت أھمیتھ القصوى للمواطن وللبلد ككل منذ تفشي جائحة كورونا

الرعایة الصحیة أنوالتي تنص على 2020سنة من الدستور ل63كما أشار بھذا الصدد إلى محتوى المادة 

المعدیة والوبائیة ومكافحتھا، كما تسھر على توفیر شروط الأمراضوتتكفل الدولة بالوقایة من ،حق للمواطنین

.)3(العلاج للأشخاص المعوزین وجمیع المواطنین دون تمییز

علاقة المجلس بالمؤسسات الأخرى وبالمواطنین : الفرع الثالث

بخلق علاقات مع 2016قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد استحداثھ بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

مؤسسات الدولة مبنیة على ترسیخ مبادئ ترقیة حقوق الإنسان  وحمایتھا من خلال جمیع ھیاكل الدولة وكذا 

الدولي لواقع الحقوق والحریات حیث سعى جاھدا إلى تغییر نظرة المجتمع،على المستوى الإقلیمي والدولي

.العامة في الجزائر

www.aps.dz/ar/algerie/103903-2021-03-21-16-15-52: الموقع الالكتروني-)1(
.10:00على الساعة 2021ماي 25اطلع علیھ بتاریخ 

.الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسانrg.dzwww.cndh.o:الموقع الالكتروني-)2(
11:00على الساعة 2021ماي 25اطلع علیھ بتاریخ 

: الموقع الالكتروني -)3(
09-31-14-16-03-2021-technologie/103598-science-www.aps.dz/ar/sante

.12:15على الساعة 2021ماي 25اطلع علیھ بتاریخ 
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علاقة المجلس بالمؤسسات الأخرى : أولا

من خلال التعاون مع الھیئات والمؤسسات الدولیة، والمتمثلة في یسھر المجلس على ترقیة حقوق الإنسان

الاقتصاديالوصایة، المجلسممي، الجمعیة العامة، مجلس كمجلس حقوق الإنسان الأ: ھیئات الأمم المتحدة

كمنظمة العمل الدولیة ، منظمة الأمم المتحدة للتغذیة والزراعة، منظمة: لاتھا المختصةاوالاجتماعي، ووك

، بالإضافة إلى المنظمات غیر الحكومیة )1(الیونسكو، منضمة الصحة العالمیة–الأمم المتحدة للعلوم والثقافة 

، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الجمعیة الدولیة لقانون العقوبات، مجمع القانون كمنظمة العفو الدولیة: الدولیة

.)2(الدولي، الجمعیة الدولیة للمحامین الدیمقراطیین

لحقوق الإفریقیةكاللجنة : كما قام المجلس كذلك بإبرام اتفاقیات تعاون مع المؤسسات الإقلیمیة المتخصصة

، وكذلك المؤسسات )3(لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان العربیةمریكیةالأالإنسان والشعوب واللجنة 

كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، والمجلس الوطني : الوطنیة لحقوق الإنسان في الدول الأخرى

الناشطة لحقوق الإنسان في الأردن، وھیئة حقوق الإنسان في تونس، بالإضافة إلى الجمعیات والھیئات الوطنیة 

في مختلف مجالات حقوق الإنسان والمسائل ذات الصلة، على غرار المرصد الوطني للمرفق العام، والرابطة 

.والمرصد الوطني للوقایة من التمییز وخطاب الكراھیة،الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل

الاجتماعي إلى وضع آلیات كما یسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أیضا بالتنسیق مع وزارة التضامن 

.ترقیة حمایة الطفل والمرأة من العنف وذوي الاحتیاجات الخاصة ومناھضة التعذیبأجلتعاون من 

وتتجسد أیضا علاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزارة العدل من خلال الزیارات المیدانیة التي یقوم 

سوار الالكتروني ضد المحكوم علیھم تماشیا مع القوانین بھا رئیس المجلس داخل السجون، من خلال تفعیل ال

.الدولیة

حرص الجزائر على التصدي لجائحة كورونا 2021جانفي 27كما أكد رئیس المجلس بتاریخ 

وھذا من خلال الاتفاق المبرم مع المنظمة ،وفقا للمعاییر الدولیة الخاصة باحترام حقوق الإنسان) 19-كوفید(

.)4(ح الجنائيالدولیة للإصلا

، 2015الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ومبدأ السیادة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة وافي أحمد، -)1(
.274و ص273ص

.265و ص264وافي أحمد، نفس المرجع، ص-)2(
.314و ص305وافي أحمد، نفس المرجع، ص-)3(
technologie/100591-iencesc-www.aps.dz/ar/sante-19: الموقع الالكتروني-)4(

.12:05على الساعة2021ماي 25اطلع علیھ بتاریخ 
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بالإضافة إلى علاقة المجلس بقطاع الصحة، بحیث دعا رئیس المجلس إلى تعزیز ما حققتھ الجزائر في 

.)1(مجال الصحة وأوصى بدعم ھذا القطاع الذي برزت أھمیتھ القصوى منذ تفشي جائحة كورونا

ھم مع المدیریة العامة للأمن الوطني كما نذكر بان المجلس الوطني لحقوق الإنسان  قام بتوقیع مذكرة تفا

حیث قامت بإحداث مكتب مخصص لحقوق الإنسان ترسیخا للامتثال لمختلف 2017نوفمبر27بتاریخ 

مبادئ حقوق الإنسان ومراعاة المعاھدات الدولیة والإقلیمیة، یقوم ھذا المكتب بنشر وترسیخ ثقافة حقوق 

.ي في أداء مھامھا وتبادل الخبرات في ھذا المجالالرقأجلالإنسان في أوساط قوات الشرطة من 

علاقة المجلس بالمواطنین: ثانیا

لاامین ورجـاء ومحـافیین وأطبـن صحـاعیة والمھنیة مـیتعامل المجلس مع مختلف أطیاف المجتمع الاجتم

بحیث یستمع لشكاویھم التربیة والتعلیم وكذا رجال الدین وكل الفئات الشعبیة الأخرى على اختلاف مشاربھم 

.وتظلماتھم من أجل التكفل بھا أو إخطار السلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بھذا الشأن 

التكفل الأحسن بانشغالات المواطنین ومشاكلھم أجلومن أجل التغطیة الكافیة على المستوى الوطني من 

بكل من الجزائر، ورقلة، بشار، قسنطینة ووھران، فیمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مندوبیات جھویة 

.تعمل في حدود مھام المجلس واختصاصاتھ

كما وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان منصة رقمیة تفاعلیة تحت تصرف المواطنین، مخصصة 

.لاستقبال عرائضھم  وشكاویھم وتظلماتھم في مجال حقوق الإنسان، بغیة التكفل بھا

نصة تشكل ھمزة وصل بین المواطنین ومؤسسات الدولة، یمكن الولوج إلیھا بسھولة بواسطة بحیث أن الم

www.cndh.org.dz:التاليالرابط

،كما تندرج في إطار العصرنة وتماشیا مع سیاسة الدولة الرامیة إلى إقامة ركائز الحكومة الالكترونیة

بغرض تقریب الإدارة من المواطن، وكذا مد جسور التواصل والتفاعل بین المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة 

.)2(في إطار شفاف ینعدم فیھ أي تمییز بین المواطنین

یعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة دستوریة مما یمنحھ مكانة أسمي وصلاحیات أوسع من 

على غرار اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق الإنسان، بحیث یتم تعیین أعضاء الھیئات السابقة لھ

:الموقع الالكتروني -)1(
09-31-14-16-03-2021-technologie/103598-science-www.aps.dz/ar/sante

.   12:15على الساعة 2021ماي 25اطلع علیھ بتاریخ 
.14:25على الساعة 2021ماي 25اطلع علیھ بتاریخ ،www.ennaharonline.com:الموقع الالكتروني -)2(



وتطورھا في الجزائرمؤسسات ترقیة حقوق الإنسان الفصل الثاني                                                                  

52

المجلس من طرف رئیس الجمھوریة بعد الأخذ بتقریر اللجنة المختصة في ذلك، أما رئیس المجلس فیتم انتخابھ 

.رسمیةمن طرف جمیع أعضاء المجلس ویتم تنصیبھ بموجب مرسوم رئاسي یصدر في الجریدة ال

یقوم المجلس بأداء عملھ وفق أجھزة على المستوى الوطني تتمثل في الجمعیة العامة والمكتب الدائم 

بالإضافة إلى اللجان الدائمة، وأجھزة أخرى على المستوى الجھوي تتمثل في المندوبیات الجھویة والمقدر 

حقوق الإنسان وحمایتھا في الجزائر من على المستوى الوطني، كما یختص المجلس بترقیة ) 5(عددھا بخمسة 

خلال الآلیات الممنوحة لھ، بالإضافة إلى ترقیة التعاون في مجال حقوق الإنسان مع المنظمات والھیئات الدولیة 

.والإقلیمیة والوطنیة ذات الصلة

سنوي وفي الأخیر یختتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان عملھ السنوي بإعداد والمصادقة على تقریر

یعرض فیھ حصیلة نشاطھ ، بحیث یرفع ھذا التقریر إلى رئیس الجمھوریة، ویتولى رئیس المجلس نشره للعامة 

.بكل وسیلة مناسبة قصد الاطلاع على مضمونھ



وتطورھا في الجزائرمؤسسات ترقیة حقوق الإنسان الفصل الثاني                                                                  

53

الثانيخلاصة الفصل

من بین الآلیات الفعالة في ترقیة حقوق الإنسان، بحیث عرفت ھذه الحقوقیةتعتبر المؤسسات الوطنیة

المؤسسات تطورا كبیرا في الجزائر بدءا بالمرصد الوطني لحقوق الإنسان وانتقالا إلى اللجنة الوطنیة 

في مادتھ 2016الدستوري لسنة التعدیل بھالاستشاریة لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا، وصولا إلى ما جاء 

قره أكما ، التي بینت مھامھ199والمادة ،المجلس الوطني لحقوق الإنسانالتي نصت على تأسیس 198

واسعة تخص ترقیة حقوق الإنسان ومنحھ صلاحیات ،212و 211في مواده 2020الدستوري لسنةعدیلالت

الدولیة المكلفة بترقیة بالإضافة إلى حقھ في ربط علاقات التعاون مع مختلف الھیئات والمنظمات ،وحمایتھا

، مما یعد لبنة إضافیة في بناء صرح دولة القانون في الجزائر التي تقوم على عدة حقوق الإنسان وحمایتھا

.ركائز لعل أھمھا ھو إقرار آلیات قانونیة ومؤسساتیة صارمة لحمایة حقوق وحریات الأفراد



لترقیة الحقوق والحریاتكآلیة دستوریةالمجلس الوطني لحقوق الإنسانالخاتمة                                                   

54

الخاتمة
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الخاتمة

خولة لترقیة مفي موضوع المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الآلیة الدستوریة الدراستنا وبحثنا من

والذي خلف اللجنة الاستشاریة لترقیة حقوق الحقوق والحریات، تبین لنا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان

.حقوق الإنسان وحریاتھ العامةلعب دورا مھما في مجال ترقیة الإنسان

الوطني لحقوق بالمرصدفبالإضافة إلى ما قامت بھ المؤسسات الوطنیة المعنیة بترقیة حقوق الإنسان بدءا 

وصولا إلى ما جاء بھ التعدیل ،وحریاتھالإنسان وانتقالا إلى اللجنة الوطنیة الاستشاریة لحقوق الإنسان 

في مجال ترقیة الحقوق والذي كان لھ دورا والمتعلقة بإنشاء  المجلس الوطني2016لدستوري لسنة ا

.والحریات

أو بناء على القضایا التي تتعلق بخرق حقوق الإنسان، إما بصفة تلقائیة حیث یمكن للمجلس التدخل في جمیع

.بشأنھا، إلى الجھات المختصةشكایة، حیث یتم دراسة ھذه الشكایات ومعالجتھا وتقدیم التوصیات 

المتعلقة بحقوق الإنسان فقد بالإضافة إلى الدور الھام الذي یلعبھ المجلس كجھاز مساعد في حل المنازعات 

التنسیق مع ذات طابع وقائي، حیث بإمكانھ مھمةأنیطت بھ مھمة لا تقل أھمیة عن المھمة السابق ذكرھا، وھي 

القانون مع الھیئات العمومیة وغیرھا من المؤسسات والجمعیات العاملة في مجال حقوق الناس، وكذا السلطات

بالإضافة على تنسیقھ مع اتفاقیات تعاون مع المؤسسات الإقلیمیة المتخصصة والمؤسسات الدولیة وإبرام

.ل ترقیةحمایة حقوق الإنسانمختلف القطاعات من أج

حالات التوتر التي تقضي إلى كما أن للمجلس أن یتدخل بكیفیة استباقیة وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من 

اللازمة وبذل الوساطة التي انتھاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردیة أو جماعیة، وذلك ببذل كل المساعي 

.وقوع أي انتھاكدون یراھا مناسبة بقصد الحیلولة 

لعب دورا مھما في حل أن المجلس الوطني لحقوق الإنسانھكذا ومن خلال ھذه المعطیات یلاحظ

المختصة للحصول إلى حل النزاع النزاعات، وذلك عبر التقاریر والتوصیات تنیر الطریق أمام الجھات

لىلیات الوقائیة والآلیات الردعیة التي إعتمد التي یعتمد علیھا في ذلك والمتمثلة في الیات المطروح من جانب الآ

.علیھا في حمایة حقوق الإمسان وترقیتھا

إلا أنھ بالرغم من الجھود المبذولة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلا أن عمل آلیاتھ التي 

باعتبار ،حقوق الإنساناعتمدھا في ترقیة حقوق الإنسان وحریاتھ العامة لم تكن في المستوى المطلوب لحمایة 

.أن المجلس لا یستطیع اعتماد إلا التوصیات والتي تعتبر غیر ملزمة
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لم صلاحیاتعدة حسب ما جاء بھ قرار الإنشاء، إلا أن ھذه الفبالرغم مما أعطي للمجلس من إختصاصات 

التي لیس لھا ووإبداء الرأي،والتعبیر عن الرغباتوالتحقیق والتعاونتتعد سلطات التوصیات والنصائح

.اختصاص البث في القضایا المرفوعة إلیھالصفة الإلزامیة وتفتقر إلى 

لما قد یقوم بھ المجلس من و،أكثر وفقا لما سیكون مستقبلاجلس الوطني لحقوق الإنسان مالویبقى تفعیل دور

ھامةقى المجلس الوطني یمثل لبنة، ویبى وضعیة حقوق الإنسان في الجزائرلثیر مباشر عأأعمال لھا ت

.اأساسا لھوحریاتھمالأفرادوقلتكریس دولة الحق والقانون التي تجعل من حق
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قائمة المراجع
:المصادر : أولا 

القرآن الكریم -

النصوص الرسمیة: ثانیا

:الدساتیر–أ 

الصادرة 14، ج ر عدد2016مارس 06المؤرخ في 16/01ون المعدل والمتمم بالقان1996دستور -

.2016مارس 07بتاریخ 

، 442- 20الصادر بموجب المرسوم الرئاسي ، 2020المعدل باستفتاء أول نوفمبر سنة 1996دستور -

.2020دیسمبر 30، الصادرة بتاریخ 82، ج ر عدد 2020دیسمبر 30المؤرخ في 

:النصوص التشریعیة والتنظیمیة–ب 

:النصوص التشریعیة 

، یحدد تشكیلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان  2016نوفمبر 03، المؤرخ في 16/13القانون رقم -

نوفمبر 06، الصادرة بتاریخ 65والقواعد المتعلقة بتنظیمھ وسیره، ج ر عدد ن أعضائھ وكیفیات تعیی

2016.

:النصوص التنظیمیة

تدب الذي یتضمن صلاحیات الوزیر المن1991أوت 24المؤرخ في 300-91المرسوم الرئاسي رقم -

.1991أوت 28، الصادرة بتاریخ 40عدد ،لحقوق الإنسان، ج ر

الوزارة الذي یتضمن تعیین أعضاء 1991أوت 24المؤرخ في 301-91سي رقم المرسوم الرئا-

.1991أوت 28، الصادرة بتاریخ 40، ج ر عدد المنتدبة لحقوق الإنسان

وق ، المتضمن إنشاء المرصد الوطني لحق1992فبرایر 22المؤرخ في 77-92المرسوم الرئاسي رقم-

.1992فبرایر 22، الصادرة بتاریخ 15الإنسان، ج ر عدد 

، یتضمن إحداث اللجنة الوطنیة الاستشاریة 2001مارس 25المؤرخ في 71-01المرسوم الرئاسي -

.2001مارس 28، الصادرة بتاریخ 18لترقیة حقوق الإنسان  وحمایتھا، ج ر عدد 

یتعلق بالمندوبیات الجھویة للجنة 2002سبتمبر 23المؤرخ في 298-02المرسوم الرئاسي رقم -

.2002سبتمبر 25، الصادرة بتاریخ 63ة لترقیة حقوق الإنسان  وحمایتھا، ج ر عدد طنیة الاستشاریالو
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، یتعلق بمھام اللجنة الوطنیة الاستشاریة 2009أوت 30المؤرخ في 263-09المرسوم الرئاسي رقم -

، الصادرة 49عدد ھا وكیفیات تعیین أعضائھا وسیرھا، ج ر لترقیة حقوق الإنسان وحمایتھا وتشكیلت

.2009أوت 30بتاریخ 

، یحدد عدد الوظائف العلیا بعنوان 2017دیسمبر 20المؤرخ في 360-17المرسوم الرئاسي رقم -
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